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ة، القول الجمیل في الاعتراف بالجمیل لأهل العلم بالفعل والمكان

:فهو مبدأ إسلامي وخلق إنساني، لقوله النبي صلى االله علیه وسلم

"من لم یشكر الناس فلم یشكر االله"

وعملا بهذا المبدأ نتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى أستاذتنا الكریمة 

مادیو لیلى التي أشرفت على هذه المذكرة، فهنیئا لمن حالفه /السیدة د

.ذة أنتالحظ لیدرس لدیك فنعم الأستا

كما نوجه بجزیل الشكر إلى كل طاقم كلیة الحقوق بجامعة مولود 

.معمري بتیزي وزو

كما لا ننسى تعزیز شكرنا للسادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة 

.الذین تكرموا بقراءة البحث وإسداد النصح والتوجیه

* لیدیة ثنهینان و*



"لى بعد بسم االله الرحمان الرحیمأستهل إهدائي بقوله تعا یرفع االله :

"الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات

صدق االله العظیم

وصلت رحلتي الجامعیة إلى هنا بعد تعب ومشقة وها انا ذا 

أختم بحث تخرجي، وأهدي ثمرة جهدي هذا إلى من لا یمكن 

...ائلهماللكلمات أن توفي حقهما ولا یمكن للأرقام ان تحصى فض

إلى التي أنارت دربي بالدعوات ومهما كانت النعم جمیلة تبقى هي 

.أجملها أمي

إلى من علمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا علیه الیوم، دمت 

.لي فخرا أسمو وأعلوا به یا أبي

".سامیة "، و "صوفیان"و "محند "إلى من أعتز بهم إخوتي 

".عزیزة "تي جدتي وإلى من كان لها أثر في حیا

.وإلى كل من أحبهم قلبي ولا یسع المكان لیذكرهم قلمي

* ثنھینان*



على الشجاعة االله تعالىفوق كل شيء أود أن أشكر 

.والإرادة التي منحني إیاها للوصول إلى هذا الیوم ولإتمام العمل

الرجل المتواضع الى ركیزة عماد حیاتي أهدي ثمرة جهدي

،                                               "أبي.."دي بلا مقابل الذي یه

إلى من أحضرتني إلى هذه الدنیا وأنارت لي سبیلها والتي 

فرح وأحزاني و التي منحتني كل شيءشاركتني أفضل وأسوء وأ

"أمي"..سیدة النساء حبیبتيأي شيء ولم تطلب

م من نفسي  وأهدي إلى أحب الناس إلى قلبي و أقربه

مع كل الأماني والتوفیق لهم "أنس"و"أنیا"إخوتي الأعزاء 

.والنجاح في حیاتهم

أطال "عمر ویمینة"و"علي ومالحة"إلى أجدادي الأعزاء 

.االله في عمرهم وأدامهم االله تاجا فوق رأسي

.صغیرهم كل أفراد عائلتي كبیرهم و إلى 

*لیدیة*



المختصرات بعض 

-LCIA:محكمة لندن للتحكیم الدولي.

-CCI:غرفة تجارة باریس.

-vidéo conférence:المداولة المرئیة.

-Escrow: البیع عبر الانترنتموقع للشراء و.

-Wire transfer:التحویل العادي.
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مقدمة

یعتبر التحكیم من الوسائل البدیلة لتسویة المنازعات، یقوم على مبدأ سلطان الإرادة، 

تحكیمیة وإعطائها لهیئاتالدولة نزع الاختصاص من محاكم دي إلى فهو إجراء استثنائي یؤ 

یعدّ الوسیلة الأمثل لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیة، حیث یفضّل أطراف هذه ، مختصة

العقود اخراج هذه المنازعات من دائرة القضاء الوطني الذي یعاب علیه ثقله وطول إجراءاته، 

فالتحكیم التجاري الدولي وسیلة سریعة، سهلة وغیر مكلّفة لتسویة زیادة على تكلفته المرتفعة، 

.منازعات عقود التجارة الدولیة

لكن مع التطور الملموس الذي یشهده مجال تكنولوجیا الاتصالات في وقتنا الحالي، 

الوسیلة المفضلة للاتصال ونقل -خاصة الأنترنت-حیث أصبحت وسائل الاتصال الحدیثة 

، تمّ استبدال الوسائل التقلیدیة التي سادت في تضمن حیاد المحكمینونهاالمعلومات، لك

المعاملات التجاریة بوسائل الاتصال الإلكترونیة، مما أدى إلى ظهور مجال جدید في مجال 

.وهي التجارة الإلكترونیةالاقتصادو العلوم القانونیة

البحث على نظام جدید ومن أجل مسایرة تطوّر عقود التجارة الدولیة، كان لابد من

لتسویة المنازعات المتوافقة مع طبیعة منازعات هذه العقود وما تتطلب من إجراءات 

.كالسرعة، والتعاقد عن بعد والتي تعتمد على شبكة الاتصال الإلكترونیة

اتجه التفكیر نحو تسویة منازعات التجارة الدولیة من خلال أسلوب التحكیم 

سمح للأطراف المتعاقدة بتسویة نزاعاتهم بطریقة سریعة وفعالة الإلكتروني، فهو أسلوب ی

ومرنة باستخدام التقنیات الإلكترونیة، دون الحاجة للتواجد المادي للأطراف المتنازعة، فیمكن 

سماع أطراف النزاع من خلال وسائل الاتصال عن بعد، دون الحاجة إلى التقید بالإجراءات 

الإلكتروني یعتمد على استخدام التكنولوجیا الحدیثة لتسهیل القضائیة التقلیدیة، فالتحكیم 

عملیة التحكیم، حیث یتم إجراء الجلسات الخاصة بالتحكیم عبر الأنترنت ویتم تبادل 

المستندات بین الأطراف وتقدیم الطلبات والدفوع عبر البرید الإلكتروني، ویمكن كذلك إصدار 

.رة زمنیة قصیرةالأحكام النهائیة في شكل إلكتروني في فت
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یكتسي موضوع التحكیم الإلكتروني كآلیة لحل منازعات عقود التجارة الدولیة أهمیّة 

بالغة من الناحیة العملیة، بحیث أنه الوسیلة المفضلة لدى غالبیة المتعاملین في مجال 

یض التجارة الدولیة، فتتمثّل الأهمیة العملیة للتحكیم الالكتروني، في كونه یساعد على تخف

التكالیف ویوفر الجهد والوقت الذي یتطلبه اللجوء للقضاء والتحكیم التقلیدي، كما أنّه یتمتع 

بمرونة أكبر في التعامل مع النزاعات التجاریة بین الأطراف الدولیة ومع النزاعات المتعلقة 

.بالتجارة الإلكترونیة

في مجال القانون كما یعتبر التحكیم الالكتروني موضوعا مهمّا للدراسة العلمیة

وتكنولوجیا المعلومات، ویساعد على تطویر القانون الدولي والمحلي من خلال وضع قوانین 

.خاصة به تتناسب مع البیئة الإلكترونیة التي یتم من خلالها

تتمثل الأهمیة القانونیة لموضوع التحكیم الالكتروني، في تحلیل الوضع القانوني 

جاد نظام تشریعي خاص به من أجل تحقیق فاعلیته كأسلوب للتحكیم الإلكتروني بهدف إی

.لفض المنازعات الناشئة بین المتعاملین في مجال التجارة الدولیة

أما أهداف الموضوع، فتتمثل في تسلیط الضوء على واقع التحكیم الإلكتروني كأبرز 

نوني بدءا من وسائل لفض النزاعات التجاریة الدولیة وتوضیح مكانته، ودراسة إطاره القا

كما یهدف أیضا هذا البحث إلى .اتفاق التحكیم وصوره وشروطه إلى غایة صدور الحكم

.تطویر رؤیة مستقبلیة أفضل للتحكیم الإلكتروني لدعمه وتطویره ونشره

ومن بین أسباب اختیار الموضوع؛ رغبتنا في دراسة موضوع حدیث النشأة، باعتبار 

حدیثة لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیة ویتمّ بوسائل نظام التحكیم الإلكتروني وسیلة

.تقنیّة حدیثة، بالإضافة إلى الاهتمام بمختلف مواضیع التحكیم التجاري الدولي

محاولة شرح أهمیة التحكیم الإلكتروني كوسیلة قضائیة حدیثة مختلفة عن القضاء 

لدولیة، ورغبتنا في التعرف على والتحكیم التقلیدي، ومدى ملائمة أحكامه لعقود التجارة ا

المزید حول الخصوصیة التي یتمتع بها التحكیم الإلكتروني كونه یحدث على شبكة 

الأنترنت، حیث تمّ الانتقال من حلّ النزاع مادیا إلى حل النزاع افتراضیا، ورغبتنا في معرفة 
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ة الدولیة الإلكترونیة مع الحلول التي یقدمها لنا التحكیم الإلكتروني في ظل تعمیم عقود التجار 

.تطور تكنولوجیا المعلومات والاتصال حول العالم

المتخصصة بهذا الجزائریة الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث؛ قلة المؤلفات أما

یوجد الكثیر من المراجع الوطنیة التي تتناول هذا اذ لاالنوع المستحدث من التحكیم، 

.دفعنا إلى البحث في المراجع الأجنبیةالموضوع كونه حدیث النشأة مما

:وباعتباره وسیلة حدیثة وبدیلة لتسویة المنازعات، تساءلنا عن

مدى مساهمة التحكیم الإلكتروني في تسویة منازعات عقود التجارة 

الدولیة؟

فإذا كان اللّجوء إلى التحكیم الإلكتروني یتم باتفاق أطراف الخصومة الذین یباشرون 

ت عن بعد عبر شبكة الأنترنت دون الحاجة لتواجدهم المادي، بالتالي اختصار الإجراءا

للوقت والمسافات، وتوفیر المال والجهد، وباعتبار حكمه ذو حجیة كحكم التحكیم التقلیدي 

فإنّه لا محالة، الطریق المفضل الذي یساهم بشكل كبیر في تسویة المنازعات الناشئة عن 

.عقود التجارة الدولیة

فقد انتهجنا عدة مناهج لدراسة البحث ومنها المنهج التحلیلي لإجابة عن الإشكالیة ل

من خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة وكذلك التطرق إلى الآراء الفقهیة والأحكام 

القضائیة والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالموضوع، واعتمدنا المنهج الوصفي وذلك من خلال 

حكیم الإلكتروني والشروط الواجب توافرها في اتفاقیة التحكیم الإلكتروني بیان المقصود بالت

مع إجراءات تنفیذ حكم التحكیم الإلكتروني، وكذا المنهج المقارن عند إجراء المقارنة بین 

التحكیم الإلكتروني والتحكیم التقلیدي والمقارنة بین التحكیم الإلكتروني والوسائل البدیلة 

...).مثل الوساطة الإلكترونیة(ت عاالأخرى لفض النزا

سنتطرق في التوصل للإجابة عن الإشكالیة قصد الإحاطة والإلمام بموضوع بحثنا و 

، ثم ندرس اللجوء إلى التحكیم الإلكتروني في مجال عقود التجارة الدولیة)الفصل الأول(
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الفصل (في نيولیة عن طریق التحكیم الإلكترو تسویة نزاعات عقود التجارة الدبعد ذلك 

.)الثاني
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الفصل الأول

اللجوء إلى التحكیم الإلكتروني

عقود التجارة الدولیةفي مجال

ة یفي العصر الحدیث في مجال المعاملات التجار ملحوظاازدهارایشهد التحكیم 

م أمام النزعة الفردیة وحریة التبادل التجاري الذي یقوم على السرعة في الإبراوذلكالدولیة

وتدعیما لهذه السرعة، تم تجسید نوع .وغموض إجراءات القضاء العاديءبطتفادیا ل،والتنفیذ

ویتمّ اللجوء إلى .جدید من التحكیم یتمّ عن طریق شبكة الأنترنت یسمى التحكیم الإلكتروني

قود التحكیم الإلكتروني لتسویة النزاعات المتعلقة بعقود التجارة الدولیة سواء اتخذت هذه الع

.لكترونيالشكل التقلیدي أو الإ

فلا یتمّ اللجوء إلیه إلاّ التحكیم التقلیدي مثله مثل اختیاریاالتحكیم الالكترونيعتبری

هامة القانونیة اتفاقیة التحكیم الالكتروني، إلاّ أنّ هذه الأخیرة تثیر بعض المسائل البإبرام

.صحتهاوشروطهاإبرامكیفیة بأساسا تتعلقالتي 

وبیان من هنا، وجب علینا تحدید مفهوم التحكیم الالكتروني عن طریق تعریفه

، قبل التطرق إلى اتفاقیة )المبحث الأوّل(تمییزه عن الأنظمة المشابهة له خصائصه، مع 

.)المبحث الثاني(التحكیم الالكتروني من حیث إبرامها وشروط صحتها 
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المبحث الأول

ونيمفهوم التحكیم الإلكتر 

یعتبر التحكیم بصفة عامة وسیلة بدیلة عن القضاء في مجال منازعات عقود التجارة 

الدولیة وهو قد یتخذ الشكل التقلیدي الكلاسیكي المعروف والمنتشر منذ القدم أو یتخذ الشكل 

لا یختلف التحكیم الإلكتروني عن التحكیم التقلیدي إلا من الالكتروني المعاصر والحدیث، ف

، فلا وجود للورق والكتابة الافتراضيا إجراءات التحكیم في العالم بهوسیلة التي تتم خلال ال

الالكتروني یجب أجل حصر مفهوم التحكیم من و .قلیدیة أو الحضور المادي للأشخاصالت

المشابهة نظمن العهتمییز و ، )ولمطلب الأ ال(من جهةوتحدید خصائصه هتعریفالتطرق إلى 

.)مطلب الثانيال(من جهة أخرى له

المطلب الأول

وخصائصهتعریف التحكیم الإلكتروني

وسائلالتحكیم الإلكتروني وسیلة من وسائل تسویة المنازعات قوامه الخروج عن

الحكم، اصدارتأخر في البع فیها من إجراءات من شأنها المماطلة و التقاضي العادیة وما یتّ 

والتجاریة بل یؤثر سلبا علیها، الاقتصادیةالمعاملاتةفي توقف سیر عجلمما یكون سببا

فكان من اللازم عصرنة هذه الطرق مما أدى إلى ظهور التحكیم الإلكتروني كبدیل للطرق 

، كما )الفرع الأوّل(الفقهیة هونظرا لأهمیة التحكیم الالكتروني، تعددت تعاریف.الكلاسیكیة

القضاء العادي من جهة، وعن بخصائص تمیزه عن كلّ من یتمیز التحكیم الالكتروني

.)الفرع الثاني(التحكیم التقلیدي من جهة أخرى یجب التطرق إلیها 

الفرع الأول

لتحكیم الإلكترونياتعریف 

ارتبط ظهور التحكیم الالكتروني بظهور شبكة الانترنت وانتشار المعاملات التجاریة 

بغضّ النظر عن المعاملات حیث أصبح الوسیلة الأكثر ملاءمة لمنازعاتها،،في إطارها
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.التجاریة التقلیدیة التي یعزّز هذا النوع من التحكیم سرعة ومرونة الفصل فیها

یتضمن من أجل تعریف التحكیم الالكتروني یمكن الاعتماد على هذا المصطلح الذي 

وهو الوسیلة التي یتم بها الفصل في النزاع والتي تختلف"التحكیم"عبارةفي نفس الوقت،

الشكل الذي تتخذه هذه التي تشیر إلى"الالكتروني"عبارة عن القضاء، بالإضافة إلى

.أنّها تتمّ بالطریق الالكتروني عبر شبكة الانترنتالوسیلة وهي 

ة عامة، حیث عرّفه البعضتعدّدت التعاریف الفقهیة التي تطرقت إلى التحكیم بصف

و أكثر لیفصلوا فیه بدلا من المحكمة على عرض النزاع أمام محكم أاتفاق":كما یلي

أو شرطا كانالاتفاقالمشرع هذا المختصة، وذلك بحكم ملزم للخصوم شریطة أن یقر 

أو النظر في نزاع بمعرفة شخص":هبأنّ الآخربعض الوفي نفس السیاق عرفه ، 1"مشارطة

.2"لنزاعبتنفیذ القرار الذي یصدر في االتزامهمهیئة یلجأ إلیها المتنازعون مع 

من التقلیدیة إلاّ التحكیم الإلكتروني لا یختلف عن التحكیم بصورتهسبق القول أنّ 

الالكتروني لذلك ذهب بعض الفقه إلى أنّ فكرة التحكیم لالها، تم من خخلال الوسیلة التي ی

الحدیثة في الاتصالوسائل لحكیم بشكل كلي أو جزئي أطراف التاعتماد":فيتتلخص

.3"لى التحكیمعالاتفاق

الأطراف على إخضاع منازعاتهم الناشئة أواتفاق":ه البعض الآخر كما یليعرف

المحتمل نشوؤها على العقود المبرمة بینهم بوسائل إلكترونیة إلى شخص آخر یفصل فیها 

.4"حدیثةاتصالطراف باستخدام وسائل الأاتفاقمن بموجب سلطة مستندة ومستمدة

مجلة بحوث ، "فكرة عن التحكیم الإلكتروني والمحكمة القضائیة كأحد هیئاته المختصة"أحمد مصطفى حسن جیلالي، -1

.238، ص2022، العدد الثمانون، مصر، الشرق الأوسط، مجلة عملیة محكمة ومخصصة في شؤون الشرق الأوسط

.8، ص2012هشام بشیر، ابراهیم عبد ربه، التحكیم الإلكتروني، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، -2

كریم محجوبة، التحكیم الإلكتروني ودوره في حل منازعات عقود التجارة الدولیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، قسم -3

.12، ص 2014یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي طاهر، سعیدة، حقوق، تخصص قانون اقتصادي، كل

المركز المغاربي شرق ادني للدراسات الاستراتیجیة، كتروني وتحدیات الأمن السیبراني،دیابلو محمد نجیب، التحكیم الال-4

.417، ص2022بریطانیا، 
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نظام قانوني إلكتروني خاص مؤداه تسویة ":موجزة بأنهعرف أیضا بصورة

.1"النزاعات التي تنشأ أو المحتمل نشوؤها إلكترونیا

نظام قضائي من نوع خاص ینشأ باتفاق الأشخاص على فض النزاعات :أو هو

ا عن عقود التجارة القائمة بینهم عن طریق وسائل إلكترونیة وغالبا ما یكون النزاع ناشئ

.2"الدولیة

، حیث ذهب الفریق إلى فریقینوانقسمبشأن التحكیم الالكترونيالفقه القانوني اختلف

الاتصالفي مرحلة من مراحله وسائل استخدمتالتحكیم إلكترونیا ولو اعتبارالأوّل إلى

ذهب إلى ، فقدأما الفریق الثاني3"،الحدیثة في حین تمت مراحله الأخرى بالطرق التقلیدیة

حیث یبدأ التحكیم ؛یم لا یكون إلكترونیا إلا إذا تم بأكمله عبر الوسیلة الإلكترونیةأن التحك

الإلكتروني بعقد إلكتروني ویمر بإجراءات تحكیمیة إلكترونیة لا تحتاج لحضور مادي من 

.4"قبل الأطراف المتنازعة أو المحكمین وینتهي بإصدار حكم إلكتروني فیه

لابد أن یتم بأكمله التحكیم الإلكتروني هو تحكیم إلى أنّ أمّا الرأي الراجح فقد ذهب

القول بنقیض ذلك یجعل من هو أنّ ،وسنده في الترجیح،الإلكترونیةالاتصالاتعبر شبكة 

الحدیثة في الاتصالوسائل استعمالإذ لا یخلو أي تحكیم من ،كترونیاأي تحكیم تحكیما إل

عبر البرید أو إرسال بعض المستندات طرف الآخر أي مرحلة من مراحله، كأن یتم تبلیغ ال

في أي استعمالهاأنّ بولا یمكن القول ، ل هذه التقنیات أضحت لا غنى عنهاالإلكتروني، فمث

.مرحلة من مراحل التحكیم یجعل من هذا الأخیر تحكیما إلكترونیا

.418صسابقمرجع دیابلو محمد نجیب، -1

.418، صنفسهمرجع ال-2

، ص2009.، دار النهضة العربیة، عمانوني في منازعات التجارة الدولیةحسام الدین فتحي ناصف، التحكیم الالكتر -3

32.

، 2014جعفر ذیب المعاني، التحكیم الالكتروني ودور القضـاء الوطني بتفعیله، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -4

.33ص 
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عض جلسات د بخدم فیها الوسیلة الإلكترونیة لعقلا یختلف الحكم في الحالة التي تست

وطالما لا تتم ،التحكیم، فمثل هذا التحكیم یبقى تقلیدیا طالما تعقد جلسات مادیة للتحكیم

تحكیم الدولیة جمیعا ما یؤكد ذلك أن مراكز الولعلّ ، إجراءاته بأكملها عبر وسیلة إلكترونیة

لها مواقع إلكترونیة على شبكة فجمیعها ؛من التطور التقنيالاستفادةتحرص على 

ه لم تجعل من أنّ إلاّ ،الإلكترونیة، وجمیعها یمكن التواصل معها على الشبكةلاتصالاتا

قضایا التحكیم التي تتولاه هذه المراكز قضایا تحكیم إلكتروني وأكثر من ذلك تتیح بعض 

.1مراكز التحكیم عقد جلسات تحكیم إلكترونیة

الفرع الثاني

لتحكیم الإلكترونيخصائص ا

لتحكیم الالكتروني مثله مثل التحكیم التقلیدي بعدة خصائص إیجابیة من شأنها یتمیز ا

، إلاّ أنّ )أوّلا(تشجیع أطراف عقود التجارة الدولیة على اللجوء إلیه عوضا عن القضاء

، یجعله -وهو شبكة الانترنت-خصوصیة الوسط الذي یتمّ من خلاله هذا النوع من التحكیم 

).ثانیا(لبیة یتمیّز ببعض الخصائص الس

:مزایا التحكیم الالكتروني:أولا

ل تسویة وسط العمل الإلكتروني، من خلایهدف التحكیم الإلكتروني إلى تأمین 

خلال ذلك منالتي تحول دون حدوث النزاعات، و تقدیم الاستشاراتالإلكترونیة و النزاعات

:المتمثلة فیما یليالخصائص التي یتمیز بها، و 

:لفصل في النزاعالسرعة في ا-1

عوض اللجوء إلى ،إن السرعة في حسم النزاع هي من أهم مزایا التحكیم الإلكتروني

فكل مراحل التحكیم تتم عبر شبكة الأنترنت ،وتعقیدهاالقضاء الذي یتسم بطول الإجراءات 

كیم من خلال التواصل والمشاركة في جلسات التحإلكترونیا،ابتداء من إحالة النزاع 

، منازعات عقود التجارة الإلكترونیة بین القضاء والتحكیم، آلیات فض النزاعات، دار الجامعة صفاء فتوح جمعة فتوح-1

.287-286، ص ص 2013الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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صدور أحكام التحكیم في أجل قصیرة لسهولة الإجراءات التي تعتمد على و تروني،الإلك

هیئة التحكیم كتروني للمستندات الخاصة بالنزاع، وبذلك فهي تجنب الأطراف و التبادل الإل

.1تقدیم المستندات الورقیةو الانتقالمشقة 

:نفقات وتكالیف التقاضي-2

استخدامالتكالیف في عملیة التقاضي نتیجة مال و بتوفیر الیتمیز التحكیم الإلكتروني 

خط المباشر بأقل وقت وجهد التي تسمح بعقد جلسات التحكیم على الرونیة،الوسائط الإلكت

لكتروني نفقات تبادل المستندات بكفاءة عالیة، فضلا عن ذلك یوفر التحكیم الإممكن و 

.2نفقات الاستعانة بالخبرة في موضوع النزاعكرات و المذو 

:خبرة وكفاءة الهیئة التحكیمیة-3

لا یعتمد القضاء الوطني إلا على رجال القانون المتخصصین للفصل في المنازعة 

، غیر فنیة تتطلب تخصصات مختلفة ودقیقةالمطروحة أمامهم والتي قد تشمل على أمور 

یكون أن أنظمة التحكیم الإلكتروني لا تشترط في المحكم المعین للفصل في النزاع أن 

ا، فقد یكون مهندسا أو طبیبا أو رجل أعمال ممن تتوافر لدیهم الخبرة الواسعة والإلمام قانونی

بمجال المنازعة المعروضة على التحكیم الإلكتروني، هذا ما یضمن مواكبة أحكام التحكیم 

.3تطور التجارة الإلكترونیة في المجال الفني والقانوني

:ئي وتنازع القوانینتجاوز مسألة الاختصاص القضا-4

القانوني یعد اللجوء إلى التحكیم الإلكتروني حلا مناسبا من أجل تجاوز مشكلة التنازع

والقضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونیة، لقیامه على الإرادة الحرة للمتنازعین في 

طراف إشكال كما یجنب الأالقانون الذي یحكم موضوع النزاع،المحكم الكفء وتحدید اختیار

، مجلد مجلة العلوم الإنسانیةحمادوش أنیسة، خصوصیة التحكیم الإلكتروني في حل منازعات التجاریة الإلكترونیة، -1

.231، ص2017وزو، ، تیزي 48ب، عدد

مجلة الأستاذ بن حلیمة لیلى، عشور سلیم، خصوصیة التحكیم الالكتروني في حل منازعات التجارة الالكترونیة، -2

.185، ص2019، الجزائر ،01، العدد04، المجلد الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة

.251، ص2008ة الدولیة، دار الفكر الجامعي، مصر، خالد ممدوح إبراهیم، التحكیم الإلكتروني في عقود التجار -3
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حیث كثیرا ما لا یعترف القانون المختار أو الإلكترونیة،عدم مسایرة القانون والقضاء للعقود 

.1إلى هدر حقوق المتنازعینالمحرر الكتابي، مما یؤوللانعدامالقضاء بالعقود الإلكترونیة 

:وب التحكیم الالكترونيعی:ثانیا

م الإلكتروني، إلا أنه لا یخلو من بعض العیوب رغم المزایا التي تتوفر في آلیة التحكی

:الإلكتروني والمتمثلة أساسا فيبسبب العقبات التي تعترض سیر عملیة التحكیم

:عدم السریةالخوف من -1

یعد الحفاظ على سریة المنازعة والفصل فیه من أحد الدوافع المهمة للجوء إلى 

تند على مبدأ أساسي هو العلنیة، والذي التحكیم التقلیدي ، كبدیل عن القضاء الذي یس

یقضي بصدور أحكامه في جلسات علنیة مفتوحة للجمیع ، هذا ما یتنافى مع مصلحة 

.المنافسیناستغلالها من قبلالتاجر الذي یسعى إلى المحافظة على أسراره التجاریة خشیة

قد لا یحقق إذا كان الأمر یصدق على التحكیم التقلیدي، فإن التحكیم الإلكتروني

السریة المبتغاة بذات النسبة التي یحققها التحكیم التقلیدي، ویعود السبب في ذلك إلى 

أن إجراءات التحكیم الإلكتروني تتم عبر الإنترنت، هذا الوسط قد یشكل تهدیدات لسریة

ة لدخول صفح)أو كلمة(التحكیم من أكثر من جانب، فحصول الأطراف على الأرقام السریة

المختص بحل نزاعهم وتبادل المستندات مع المحكم تستدعي تدخل أشخاص آخرین 

لا علاقة لهم بالنزاع وهذا ما قد یهدد سریة التحكیم

تواجه صفحة الإنترنت التي تحوي على معلومات الأطراف ومستندات النزاع في كل 

Hackersقراصنةلحظة خطر الاختراق، وذلك من طرف ما اصطلح على تسمیتهم ال

، وهم أشخاص یجوبون الإنترنت ویعترضون المعلومات السریة Crackersأو المخربین

خاصة منها أرقام بطاقات الائتمان، التي قد تكون من المعلومات الخاصة بنزاع معروض 

بودیسة كریم، التحكیم الإلكتروني كوسیلة لحل منازعات التجارة الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم -1

، 2012الحقوق، تخصص قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تبزي وزو، 

.23ص
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ة یعلى التحكیم الإلكتروني، فإمكانیة اختراقها یشكل تهدیدا لسریة التحكیم والأسرار التجار 

.1لأطراف النزاع

:عدم مواكبة التشریعات الداخلیة والدولیة للتحكیم الالكتروني-2

إن غالبیة النظم القانونیة لا تواءم حتى الآن التطور المواكب للتجارة الإلكترونیة، بل 

أن هناك من النظم من لا تشرع هذا النوع من التجارة أصلا في قوانینها

ادیا بدءا بإبرام العقد ت لتحكم تعاملا تجاریا مإن تلك القوانین وضعت واستقر 

نظم التحكیم فالقوانین التي ت، وصولا إلى تنفیذه بالتسلیم المادي والوفاء النقدي للثمنالتجاري،

صدار حكم التحكیم إ و لفض المنازعات تشترط شكلیة معینة لإبرام اتفاق التحكیم كأسلوب

، وبالتالي اءات تقلیدیةلیدي یتم بوسائل واجر لتنظیم تحكیم تقضعت أساسا التي و وتنفیذه

.الشروط الشكلیة في التحكیم الإلكترونيیتعذر استیفاء تلك 

إضافة إلى جمود القواعد القانونیة الموجودة في كثیر من الدول المتعلقة بإجراءات 

.جبراقابلیته للتنفیذالتحكیم الإلكتروني و تقلیدي من الاعتراف بحكم التقاضي والتحكیم ال

من ثم یكون من الضروري إقرار قواعد جدیدة في التشریعات الوطنیة أو تعدیل 

القواعد القانونیة النافذة بما ینسجم مع خصوصیة التجارة الإلكترونیة والتحكیم الإلكتروني، 

ذلك أن التعامل عبر الإنترنت أصبح واقعا یستوجب وجود قواعد قانونیة تواكبه، كما أن 

، مما الدولیةكتروني بدوره أصبح وسیلة لا غنى عنها لفض منازعات التجارة التحكیم الإل

.2"وجود قواعد قانونیة تنظمه وتلاؤمه .یستدعي 

:قلة التوثیق-3

یعدّ التوثیق أهم مشكلة تواجهها التجارة الإلكترونیة بصفة عامة، ومسألة التحكیم 

شبكة الأنترنت ومحاولة المتعاقد الإلكتروني بصفة خاصة، بسبب إمكانیة التحایل من خلال

.67-66، ص ص 2002، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، محمد إبراهیم أبو الهیجاء، التحكیم بواسطة الاتنرنت-1

بوقرط أحمد، اتفاق التحكیم في منازعات عقود التجارة الإلكترونیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص -2

.27، ص2019-2018السیاسیة، عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، قانون مدني معمق، كلیة الحقوق و العلوم 
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إخفاء هویته الحقیقیة، فضال عن عدم ثقة أطراف المنازعة في نظام التحكیم الإلكتروني 

.1وإفشاء الأسراروالذي یعرض إسرارهم ومستنداتهم إلى التطفل الإنترنت،الذي یتم عبر 

المطلب الثاني

خرىالأوسائل التسویة الودیةتمییز التحكیم الإلكتروني عن 

فقط الدولیة وسائل جدیدة لحل المنازعات الناشئة عن عقود التجارة استحداثلم یؤدي

ظهرت إلى جانبه وسائل ، وإنّماظهور التحكیم الإلكتروني كوسیلة لحل هذه المنازعاتإلى 

أخرى كالوساطة الإلكترونیة والتوفیق الإلكتروني، الصلح الإلكتروني والتي لقیت قبولاً لا 

لما توفره من الدولیة ل له مقارنة مع القضاء العادي في مجال حسم منازعات التجارة مثی

الفرع (الوساطة الإلكترونیةویتعلق الأمر بكل من في التكالیف، واقتصادسرعة في الحسم 

.)الثفرع الثال(الصلح الإلكتروني و )فرع الثانيال(التوفیق الإلكتروني، )الأول

ولالفرع الأ 

والتحكیم الإلكترونيالإلكترونیةالوساطة

تفاوض الن طریقها عالوساطة هي إحدى الوسائل البدیلة في فض النزاعات حیث یتم 

بین أطراف النزاع من خلال تدخل طرف ثالث محاید یسمى الوسیط، فالوساطة هي في 

ر ط إصدار قرار ملزم فاصل للنزاع، حیث یقتصر دو یعملیة تفاوض بالأساس ولا یملك الوس

مساعدة الأطراف على بیان نقاط الضعف والقوة للحجج التي یستندون علیها على الوسیط 

ویعرض علیهم خیارات متعددة لتسویتها، أي أن مهمته الأساسیة هي التقریب بین وجهات 

النظر وذلك بعكس التحكیم الذي ینتهي بقرار فاصل في الدعوى وغرضه هو حسم النزاع 

على أنه الشخص أو مجموعة "، ویمكننا أن نعرف الوسیط ولیس تقریب وجهات النظر

.2"الأشخاص الذي یعمل على مساعدة الطرفین على إیجاد حل للنزاع

.232حمادوش أنیسة، خصوصیة التحكیم الإلكتروني في حل المنازعات التجاریة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص-1

دار محمود عمر محمود، التحكیم علما وعملاً وفقا للقوانین التحكیم بدور مجلس التعاون الخلیجي، دراسة مقارنة،-2

.47، ص2020القرار منظمة دولیة إقلیمیة متخصصة، البحرین، 



مجالالفصل الأول                                              اللجوء إلى التحكیم الإلكتروني في  عقود التجارة الدولیة                                                                  

-14-

التي بمقتضاها یحاول ،لیة من آلیات حل المنازعاتفهي آالوساطة الإلكترونیة أمّا

لطة تع بسلا یتمنزیه و الأطراف حل منازعة نشبت بینهم من خلال تدخل شخص ثالث محاید 

الاتفاقحدیثة أن یقود الأطراف إلى اتصالوسائل استخدامقضائیة، ولكنه یحاول بواسطة 

لحل المنازعة استنادا لقواعد قانونیة محددة أو قواعد العدالة التي تفرضها طبیعة العلاقة بین 

الطرفین المتنازعین، وتتركز مهمة هذا الشخص في الحصول على موافقة الطرفین على 

وعلى للاتصالالتي تتم عبر الوسائل الحدیثة ویشترط في الوساطة ،حل الذي ینتهي إلیهال

على كل من حضر جلسة الوساطة رأسها شبكة الأنترنت أن تتم في منتهى السریة، ویجب 

.1"أن یحافظ على أیة معلومة یعلمها من خلال عملیة الوساطة

،طریق الوساطة الإلكترونیةومن بعض الهیئات التي تقوم بحسم المنازعات عن

online)مكتب الوساطة على الخط  ombuds office 1992تم تأسیسه عام (000

online)مواقع أمریكیة مثل ، بواسطة مركز التكنولوجیا Résolution) وهي شركة أمریكیة

شركات التجاریة بعضها البعض أو بینها وبین التقدم خدمات الوساطة الإلكترونیة داخل 

إنشاء هیئة تتولى تسویة المنازعات عن طریق الوساطة "فرنسا"، وقد تمّ فيمستهلكینال

imagin:الإلكترونیة تسمى un Rescen Internet plus solidaire2

:فیما یليكتروني یتضح الفرق بین الوساطة الإلكترونیة والتحكیم الإلو 

:من حیث العلاقة التي تربط الطرفین:أولا

بینهم علاقة وثیقة ویعرف كل واحد منهما فیما لاقة التي تربط أشخاص یتعلق بالع

ومن أجل الحفاظ على هذه العلاقة وعدم إنهائها فإنهم یتفقون على ،الآخر معرفة جیدة

والتقارب بین وجهات الاختلافإخضاع علاقاتهم ومنازعاتهم لشخص ثالث یحدد أوجه 

على خلاف التحكیم الإلكتروني الذي قد یلجأ ،النظر وذلك للتوصل إلى حل یلبي رغباتهم

، 2004سامي عبد الباقي أبو صالح، التحكیم التجاري الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1

.24ص

ة الجدیدة للنشر، ، دار الجامعي كوسیلة لحل المنازعات المدنیةأحمد محمد فتحي الخولي، التحكیم الإلكترون-2

.156-154، ص ص 2017الإسكندریة، 
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العلاقة لاستمرارالاكتراثإلیه أطرافه دون معرفة سابقة لإصدار حكم ملزم للطرفین دون 

.1التجاریة بینهما

:الدور الذي یلعبه الطرف المحایدمن حیث:ثانیا

متنازعة وآراء للأطراف الاقتراحاتالوسیط الإلكتروني على مجرد تقدیم تقتصر مهمة

بشأن النزاع القائم بینهم حتى ولو خاض في تفاصیل النزاع، كما یقوم الوسیط بتحفیز 

الأطراف المتنازعة على التفاوض وإجراء الاتصالات بینهم، وذلك بهدف الوصول إلى قرار 

یوافق علیه جمیع الأطراف المتنازعة فإرادة الأطراف هي التي تلعب دورا رئیسیا في إصدار 

وفي حال عدم رغبتهما بذلك فإن الوسیط لا یكون له أي دور، أي لا یملك أي سلطة القرار 

لفرض التسویة وتنتهي الوساطة الإلكترونیة بدون أي نتائج، بینما یتمتع المحكم بسلطة 

.2قضائیة تمنحه القدرة على إصدار القرار وأحكام ملزمة للطرفین

:یةمن حیث الإلزام:ثالثا

ن حیث أنه یحق لطرفین الإلكترونیة عن التحكیم الإلكتروني متختلف الوساطة 

في حین أنهما لا یتمتعان بنفس ،في أي مرحلة كانت علیها الوساطةالانسحابالنزاع 

للتحكیم سواء من الإلزامي ویعد هذا الفارق أمرا منطقیا للطابع ، الإمكانیة في حالة التحكیم

.3كیم والطابع غیر الإلزامي للوساطةناحیة الإجراءات أو من ناحیة حكم التح

الفرع الثاني

التحكیم الإلكترونيو التوفیق الإلكتروني

اآخر أو أشخاصالب فیها الطرفان شخصاي عملیة یطیقصد بمصطلح التوفیق أ

آخرین لمساعدتهما في سعیهما إلى التوصل إلى تسویة ودیة لنزاعها الناشئ عن علاقة 

66ص، 2018عصام أحمد البهجي، التحكیم الإلكتروني في عقود التجارة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -1

، 2013، عبد الصبور عبد القوي علي مصري، التنظیم القانوني للتحكیم الإلكتروني، مكتبة الفانون والاقتصاد، الریاض-2

.48ص 

مجلة العلوم القانونیة "فعالیة الوساطة الإلكترونیة كآلیة بدیلة لحسم منازعات التجارة الإلكترونیة،"داود منصور، -3

.946، ص 2021، المجلد السادس، العدد الثاني، الاجتماعیة
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صلاحیة فرض قولا یكون للموفّ ،لك العلاقةة أخرى أو المتصل بتعلاقة قانونیتعاقدیة أو

فنظام التوفیق یرمي إلى تدخل شخص من الغیر للتقریب بین .1حل للنزاع على الطرفین

إذ لیس له ،الطرفین للتوصل إلى صلح أو تسویة ودیة بینهما وهذا الشخص لیس محكما

على الطرفین للتوفیق بین اقتراحاتض ما هو یعر إنّ ،بحكم ملزمسلطة الفصل في النزاع 

فقا اوجهة نظر كل منهما، دون أن یكون له سلطة فرض أیة تسویة علیهما، فهو یعد مر 

.2ولیس محكما

التوفیق الخاص وذلك عندما یدرج طرفا المنازعة في :تتعدد أنواع التوفیق فنجد منها

واعد توفیق لجنة الأمم المتحدة عقودهم مجموعة من القواعد الخاصة بمنظمة دولیة معینة كق

باعتبارها قواعد عامة یجب الرجوع إلیها عند 1980لعام الیونسترالللقانون التجاري الدولي 

توفیق المؤسسي الذي یتم تنظیمه عن طریق إحدى الوجود منازعة، بالإضافة إلى وجود 

لغرفة لاختیارياومثال على ذلك قواعد التوفیق ،المؤسسات أو المراكز المتخصصة لذلك

التجارة الدولیة، وكذلك قواعد التوفیق الخاص بمركز الوساطة والمصالحة التابع لمركز 

C.R.C.I.C.3القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي 

عبر وسائل ان یتمّ مع التوفیق الإلكتروني في أنهمایلتقي كان التحكیم الإلكتروني اإذ

الاختلاف، لكن ل وسیلة من أجل الوصول للحلي إطار كلحل النزاع المعروض فالاتصال

زمة لأطرافه فیستطیع واضح جدا خاصة وأن التوفیق الإلكتروني لا یتمتع بالقوة المل

أثناء عملیة التوفیق وفي أي مرحلة كانت علیها، في حین أن التحكیم الانسحابأي منهما 

التوفیق الإلكتروني لا یمنع المحكمة من النظر إضافة إلى أن.تراجعالفیه تمّ لا یمكن أن ی

في النزاع محل التحكیم بمجرد الدفع بوجوده، إضافة إلى أن رأي التوفیق الإلكتروني غیر 

راكة بین القطاعین العام والخاص، شهاب فاروق عبد الحي عزت، التحكیم في منازعات المشروعات المقامة بنظام الش-1

.82، ص 2014دار النهضة العربیة، القاهرة، 

.22، ص 2007فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، منشأة المعارف جلال حرى وشركاءه، الإسكندریة، -2

.67عصام أحمد البهجي، التحكیم الإلكتروني في عقود التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص-3
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أنّ نفي حی،إلیه عملیة التوفیقانتهتبما اتفاقم طرفي النزاع بتوقیع ملزم إلا إذا قا

.1ذتنفیالتحكیم ینهي النزاع بحكم واجب ال

الثالثالفرع

التحكیم الإلكترونيو الصلح الإلكتروني

ه عقد ینهي به الطرفان الصلح هو وسیلة لحل النزاع بطریقة ودیة، وقد عرف على أنّ 

به نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن یتوقیان نزاعًا قائما أو 

القاضي في جمیع مراحل حقه، وعلیه یجوز للخصوم التصالح تلقائیا أو بسعي من

.2الخصومة

إجراء مفاوضات على على الأطراف المتنازعة اتفاقأما عقد الصلح الإلكتروني فهو 

انتهاءوبعد ،مواقع التواصل الاجتماعي والإلكتروني لفض النزاع وإنهاء الخصومة

.المفاوضات یعرض عقد الصلح على القضاء بغیة التصدیق علیه

یم عن الصلح كون الصلح عقد یتم بین أطراف الخصومة أنفسهم علیه یختلف التحك

أو من یمثلهم، یقومون بمقتضاه بحسم خلافاتهم عن طریق نزول كل طرف عن بعض ما 

.فالتحكیم أشد صرامة من الصلح،یتمسك به، بینما في التحكیم یقوم المحكم بالقضاء

أمام قد رسمي أو یتمّ كذلك عقد الصلح غیر قابل للتنفیذ ما لم یتم في صورة ع

وبعد ،بینما في التحكیم یصدر المحكم حكما یقبل التنفیذ بإتباع القواعد العامة،المحكمة

الحصول على الأمر بتنفیذه، ومن ناحیة أخرى حكم التحكیم قابل للطعن بطرق الطعن 

ق الطعن المختلفة حسب القواعد العامة، بینما عقد الصلح یلزم أطرافه وغیر قابل للطعن بطر 

.3المقررة

، العدد 36، المجلد مجلة حولیات جامعة الجزائرخیر الدین فایزة، التحكیم الإلكتروني كوسیلة لفض المنازعات الإداریة، -1

.45، ص2022، الجزائر، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر02

.72دیابلو محمد نجیب، التحكیم الإلكتروني وتحدیات الأمن السیبیرالي، مرجع سابق، ص -2

مجلة زوعة فاطمة، زعزوعة نجاة، التحكیم الإلكتروني لتسویة منازعات التجارة الإلكترونیة في ظل التشریع الجزائري، زع-3

.137-136، ص2022ماي ،01، المجلد الثامن، العددالقانون العام الجزائري والمقارن
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المبحث الثاني

التحكیم الإلكترونياتفاقیة

ختار تاوبموجبه،أساس قیامهيالتحكیم هي الخطوة الأولى في التحكیم وهاتفاقیة

التحكیم الإلكتروني في تتمثّل اتفاقیةالأطراف المتنازعة الهیئة التي تقوم بمهمة التحكیم، و 

إلى نظام التحكیم للفصل في كل أو بعض لالتجاءان على یالأطراف المحتكماتفاق

على التحكیم، أو یمكن أن تنشأ بینهم الاتفاقالمنازعات التي قد تنشأ فعلا بینهم لحظة إبرام 

.غیر عقدیةو في المستقبل بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة أ

توافر الشروط وباعتبار اتفاقیة التحكیم عقدا بین الطرفین، فهي تستلزم في إبرامها

مع أخذ خصوصیة البیئة الالكترونیة التي یتمّ فیها الشكلیة والموضوعیة طبقا للقواعد العامة،

، وتتخذ اتفاقیة التحكیم الالكتروني نفس الصور التي تتخذها )المطلب الأوّل(بعین الاعتبار 

.)لب الثانيالمط(اتفاقیة التحكیم التقلیدي التي اعتمدتها مختلف التشریعات الوطنیة 

المطلب الأول

التحكیم الإلكترونيیةاتفاقإبرام 

عقد كسائر العقود هيالتحكیم الإلكتروني، فلاتفاقیةعة العقدیة یمن الطبانطلاقا

وتنقسم هذه الشروط ، ا مرتبا لأثاره القانونیةیتطلب توافر الشروط اللازمة حتى ینشأ صحیحً 

).الفرع الثاني(وط شكلیةشر و ، )الفرع الأول(شروط موضوعیةإلى 

الفرع الأول

التحكیم الإلكترونيلاتفاقیةالشروط الموضوعیة 

المتنازعة باللجوء في رضا الأطراف تتمثل الشروط الموضوعیة لاتفاقیة التحكیم الالكتروني 

ار بینهما فعلا أو الذي قد یثور مستقبلا إلى التحكیم الالكتروني كوسیلة لتسویة النزاع الذي ث

الذي السببكما یجب أن یكون ،)ثانیا(ویجب أن یرد هذا الرضا على محل ممكن ، )أوّلا(

.)ثالثا(دفع الأطراف إلى اللجوء إلى التحكیم الالكتروني مشروعا 
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:لتحكیم الالكترونيارضا باللجوء إلى ال:أولاً 

لرضا كما هو م أي عقد إذ لا وجود للعقد بدونه وایعد ركن الرضا ركنا أساسیا لقیا

والإرادة هي أن یعي الشخص أمر التعاقد ،إرادتین بقصد إحداث أثر قانونيهو توافقمعلوم 

ولابد أن تكون الإرادة صحیحة لدى كل من ،یقصدهالذي هو قادم علیه وینتهي إلى أن 

ریق لتسویة النزاع بدلا من القضاء التحكیم كطاختیاروأن تتجه إلى ،ي اتفاق التحكیمطرف

ویتم التعبیر عن الإرادة في اتفاق التحكیم الإلكتروني من خلال وسیلة الكترونیة ،1العادي

ر ركن الرضا صحیحًا وحتى یعتب،حیث یتم توجیه الإیجاب من خلالها وتلقي القبول عبرها

.)2(وأن یكون صحیحًا،)1(االتحكیم الإلكتروني لابد أن یكون موجودً اتفاقیةومتوفرًا في 

:وجود الرضا-1

الوسیلة عن طریق ،الرضا موجودًا بالتعبیر عن إرادة كل من الطرفینیكون 

:إحدى صورتینیتخذوهو الإلكترونیة، 

 التعبیر عن الإرادة عبر البرید الإلكترونيE-mail:

إلى العنوان تتم هذه العملیة عندما یكون الشخص مشترك في شبكة الأنترنت بالدخول 

الذي یرغب في إرسال رسالة بیانات إلیه، ویقوم بكتابة عنوان المرسل إلیه عبر الشبكة، ثم 

یضغط على مفتاح الإرسال الموجود في البرنامج بعدها یقوم برنامج البرید الإلكتروني 

بإرسال رسالة إلى جهازه ویستطیع المرسل إلیه فتحه صندوق البرید الذي تخزن به الرسائل

قراءة الرسائل التي وصلت والرد علیها عن طریق زر الرد على الرسالة "inbox"الواردة إلیه

"Replay"2.

فهكذا إذا أراد شخص أن یجري تحكیما عبر الأنترنت، حیث یرسل رسالة إلى الطرف 

الآخر یعبر فیها عن رغبته في ذلك، إذا وافق الطرف الآخر، ففي هذه الحالة یتحقق 

بول التحكیم الإلكتروني وسیلة لتسویة أي نزاع بین الأطراف، ووسیلة إثبات التراضي بق

.34، ص2018، ، منشورات الافتراضیة السوریة، سوریاام شیخ العشرة، التحكیم التجاريبس-1

.81، ص 2009إیناس الخالدي، التحكیم الإلكتروني، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2
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الإرادة المعبر عنها عبر البرید الإلكتروني هي الكتابة الإلكترونیة التي لا تختلف في جوهرها 

.1عن الكتابة العادیة سوى الوسیلة التي تمت من خلالها

حادثةمالتعبیر عن الإرادة عن طریق ال:Internet chat

هذا البرنامج التحدث مع شخص آخر في وقت واحد عن طریق ميیستطیع مستخد

ولتشغیل هذا النظام یجب أن یكون الطرفان متصلان بأحد أجهزة خدمة المحادثة، ،الكتابة

یقوم عمل هذا البرنامج على تقسیم الصفحة الرئیسیة إلى جزئین، حیث یقوم أحد الأطراف 

جهازه الشخصي التي تظهر بدورها في الجزء الأول ویسري في بكتابة أفكاره على شاشة 

الوقت نفسه ما یكتبه الطرف الآخر والذي یظهر في الجزء الثاني من صفحة البرنامج، 

.2وتوفر هذه الوسیلة میزة التعاصر الزمني لتبادل الأفكار بین الطرفین

الإلكتروني یتحقق به یستخلص من هذا كله أن التعبیر عن الإرادة بالإیجاب والقبول 

التحكیم، لكن اتفاقأطراف لحل المنازعات بیناستثنائیاالتحكیم طریقا اتخاذلتراضي على ا

النزاع، كما في هو تنحیة القضاء جانبا عن النظر على أن الهدف منهالاتفاقلابد أن یشیر

لمعبرة عن الإرادة الوسائل الإلكترونیة ااعتباروجد في نصوص القانون ما یمنع من أنه لا ی

وسائل صالحة في إرسال التعبیر عن الإرادة، وبالتالي تلاقي الإرادات وتكوین العقد، ومن 

المقرر في القواعد العامة للعقود أنه طالما لم یستلزم القانون طریقة أو إجراء معینا فإن 

ات الوطنیة العدید من التشریعتدخلت ، كما التعبیر عن الإرادة یمكن أن یجري بأي طریقة

.3ت حریة التعاقد الإلكترونيلالدولیة لإقرار القواعد القانونیة التي سمحت وكفوالاتفاقیات

:الرضاصحة -2

التحكیم الإلكتروني، بل یجب اتفاقلرضا وحده للقول بأنه متوافر في لا یكفي وجود ا

تغلال والغلط خالیا من العیوب، كالإكراه، الاسبأن یكون أن یكون هذا الرضا صحیحًا

.42، ص2010أحكام عقود التجارة الدولیة، دار الثقافة، عمان ،نضال سلیم برهم،-1

.219إیناس الخالدي، مرجع سابق، ص-2

.81ء الوطني بتفعیله، مرجع سابق، ص جعفر دیب المعاني، التحكیم الإلكتروني ودور القضا-3
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التحكیم الإلكتروني لكونه یتم في اتفاقالمستبعد وجودها في والتدلیس، وهذه العیوب من

الغالب من طرف مراكز متخصصة، فلا یتصور أن یكون الإكراه وقع من أحد الأطراف 

نظام التحكیم كطریق بدیل للتسویة المنازعات الناشئة لاتخاذعلى أن یجبر الطرف الآخر 

تكون متاحة في إطار مواقع تحرص هذه مراكز التحكیم خدمة كما أنّ 1حتملة بینهماأو الم

.2على سمعتها التجاریة

یجب صدوره عن أشخاص مكتملي ،فضلا عن تحقق الرضا الخالي من العیوب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 1فقرة 1006الأهلیة ولقد نصت المادة 

مكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف ی":على أنه

فهذه المادة تقتصر على حق للجوء للتحكیم بالنسبة للأشخاص الطبیعیین فیمن ،3"فیها

هم الأهلیة لمباشرة التصرفات القانونیة وفقا لنصوص القانون المدني الجزائري، أما فیتتوفر 

ولا ":ص المشرع في الفقرة الثالثة من المادة نفسهافیما یخص الأشخاص المعنویة فقد ن

في علاقاتها الاقتصادیة الدولیة اعدالعامة أن تطلب التحكیم ماالمعنویةیجوز للأشخاص

."في إطار الصفقات العمومیةأو

من بین أهم المشكلات التي تعترضه، في التحكیم الإلكتروني سألة الأهلیة تعتبر م

ر خاصة لدى المستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة فعكس التاجر لأن الأمر لیس بالیسی

الذي تكون هویته معروفة فإن المستهلك یصعب التحقق من هویته والمعلومات التي یقدمها 

الطاهر محروق، الوسائل البدیلة لحل منازعات التجارة الإلكترونیة التحكیم الإلكتروني نموذجا، مذكرة لنیل شهادة -1

-2016الماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أو البواقي، 

.33ص.2017

.2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، مال حابت، التجارة الإلكترونیة في الجزائرأ-2

.446أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، ص

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من القانون رقم 1006المادة -3

.2008أبریل 23، الصادر في 21ج عدد .ج.ر.ج
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عامل بهویة خصوصیته، أو یتانتهاكعند إبرامه العقد، فقد یُدلي بمعلومات مزیفة خشیة 

.1لكتروني للبطلانالتحكیم الإاتفاقشخص آخر وهو قد یعرض 

أو مؤسسة الأعمال لذلك نجد أن أطراف اتفاق التحكیم الإلكتروني وبخاصة التاجر

بشهادات التصدیق الإلكتروني والتي من شأنها أن تضمن صدق الاستعانةإلى یلجؤون

المادة الثانیةوقد عرّفت الفقرة السابعة من،2المتعامل الإلكتروني فیما یقدمه من معلومات

وثیقة في شكل ":المتعلق بالتوثیق والتصدیق الإلكترونیین بأنها04-15رقمن القانونم

.3"عقّ مو إلكتروني تثبت الصلة بین بیانات التحقیق من التوقیع الإلكتروني وال

:اتفاقیة التحكیم الالكترونيمحل:ثانیا

أن یكون القانون في محل العقد ویشترط،النزاعفاق التحكیم هو موضوع محل ات

والحكمة ، التحكیم باطلااتفاق، وإلا وقع  داب العامةالآوعا غیر مخالف للنظام العام و مشر 

تفاق على التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام كون هذه المسائل من عدم جواز الا

خاضعة لرقابة السلطة  العامة و إشرافها التي یعنیها أن  تسري علیها قواعد محددة وهو 

.4"اللجوء للتحكیم بصدد هذه المسائلالأمر الذي لا یتحقق في حالة 

حسب ، ..."محققاشیئا مستقبلا و الالتزامیجوز أن یكون محل ":92حسب المادة

داب اته أو مخالف للنظام العام أو الآمستحیلا في ذالالتزامإذا كان محل ":93المادة

"العامة كان باطلا بطلانا مطلقا

.33الطاهر محروق، مرجع سابق، ص -1

.34المرجع نفسه، ص -2

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق 2015فیفري 01مؤرخ في 04-15من القانون رقم 7فقرة 2المادة -3

.2015فیفري10، الصادر بتاریخ 06ج عدد .ج.ر.الإلكترونیین، ج

ص ،2008عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة والدولی، دار الفكر الجامعي،-4

38.
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"94المادة حسب  وجب أن یكون معینا بنوعه، معینا بذاته الالتزامإذا لم یكن محل :

"مقداره وإلا كان العقد باطلاو  "1.

أمّا محل اتفاقیة التحكیم الالكتروني فهو النزاع الذي یتم الاتفاق على عرضه على 

الأصل أن فالتحكیم وهذا النزاع یجب أن یكون قابلا للحلّ أو التسویة عن طریق التحكیم، 

المتعاقدین بالذات في التجارة الدولیة یتمتعان بحریة كبیرة في تحدید المسائل التي تخضع 

ضاع التشریعات تفرض قیودا على حریة الأطراف في إخمعظمفإن ،للتحكیم ومع ذلك

.النزاع للتحكیم

على من قنون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1006بهذا الصدد تنصّ المادة 

لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلّقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهلیتهم، ":ما یلي

ولا یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم إلاّ في علاقاتها الاقتصادیة الدولیة 

".أو في إطار الصفقات العمومیة

اتفاقیة التحكیم الإلكتروني سبب:ثالثا

التحكیم الإلكتروني هو طرح النزاع على التحكیم بدلاً من القضاء، فاقاتالسبب في 

تحكیم من سرعة وتقلیل من النفقات والمحافظة على السمعة التجاریة، ویجب اللما یتوفر في 

انون، كما لو كان القاتجاهولا یترتب علیه أي حالة غش مشروعا، أن یكون السبب في ذلك 

لقانون المنطبق على النزاع إذا تم عرضه على القضاء، كما لا على االاتفاقإلى انتهىقد 

أمام القضاء بحكم نهائي أو صدر فیه التحكیم بشأن نزاع تم الفصل فیهاتفاقیجوز إبرام 

.2حكم لنفس السبب

، 21ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج2007مایو13مؤرخ في 05-07من القانون رقم 93المادة -1

.1957سبتمبر26، المؤرخ في 75-58رقم م الأمریتم، یعدل و 2007مایو 13الصادر في 

مرجع أزوا محمد، مسعودي یوسف، اتفاق التحكیم الإلكتروني كآلیة لتسویة منازعات عقود الاستهلاك الإلكترونیة، -2

.136، ص سابق
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الفرع الثاني

التحكیم الإلكترونيلاتفاقیةالشروط الشكلیة

افراغ اتفاقیة التحكیم التي تنظم التحكیم سواء الوطنیة أو الدولیة ط أغلب القوانین تشتر 

من بینها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الذي اشترط أن تبرم و ، قالب شكليفي 

اتفاقیة التحكیم كتابة أو بأیة وسیلة اتصال أخرى تجیز الاثبات بالكتابة، وذلك تحت طائلة 

، وینطبق هذا الشرط كذلك على من القانون المذكور2ة فقر 1040لمادةطبقا لن البطلا

)ثانیا(قبل الأطراف مع ضرورة التوقیع علیها، )أولاّ (اتفاقیة التحكیم الالكتروني 

:الكتابة الإلكترونیة:أولا

ینتج الإثبات :"على أنهن المدني الجزائريمكرر من القانو 323تنص المادة 

مفهوم مهما ىعلامات، أو رموز ذات معنأي ة من تسلسل حروف أو أوصاف أوبالكتاب

.1"كانت الوسیلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها

، لا یشترط أن تكون الكتابة على الدعامة الورقیةیستخلص من نصّ هذه المادة أنّه 

ح بابا واسعا أمام كل حقق الوظیفة القانونیة للكتابة، مما فتتدعامة أخرىكون تبل یمكن أن 

إلاّ أنّ هذه الكتابة الالكترونیة لا تكون صحیحة ما لم .الدعامات بما في ذلك الإلكترونیة

تتوافر فیها مجموعة من الشروط التي یتمثل أوّلها في ضرورة أن تكون هذه الكتابة مقروءة، 

بة بالتعرف أي واضحة وظاهرة، بحیث یمكن فهم معناها دون لبس، وأن تسمح هذه الكتا

.2على هویة الشخص المصدر وأن یتمّ إعدادها وحفظها في ظروف تضمن سلامتها

على دعامة تحفظها ن تدوّ یجب أن ، كذلل، الكتابة ودوامهاكما یشترط كذلك استمرار

حفظها على ذاكرة الحاسوب ، كلفترة طویلة من الزمن بحیث یمكن الرجوع إلیها عند الحاجة

.3أو البرید الإلكترونيأو الأقراص الممغنطة

مرجع سابق، ، یتضمن القانون المدني الجزائري05-07ن رقم مكرر من القانو 323المادة -1

.233، ص مرجع سابق، "خصوصیة التحكیم الالكتروني في المنازعات التجاریة الالكترونیة"نیسة، حمادوش أ-2

.202سمیر حامد عبد العزیز الجمال، مرجع سابق، ص -3
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بها هي عتدّ یالكتابة الإلكترونیة التي ف،قابلة للتعدیلأخیرا یجب ان تكون الكتابة غیر

الكتابة المؤمنة التي من شأنها أن تكشف أي تلاعب وتغییر في بیاناتها وذلك أن نظم 

في البیانات المعلومات الحدیثة نتیجة من تقنیات متطورة یمكن لها أن تكشف أي تعدیل 

برامج حاسوب آلي یسمح بتحویل النص إلى صورة استخداموذلك من خلال ،الإلكترونیة

.1ثابتة لا یمكن تعدیلها

التوقیع الإلكتروني:ثانیا

یرتبط التوقیع بالكتابة كدلیل للإثبات، فلا تعتبر الكتابة دلیلاً كاملا في الإثبات ما لم 

ف عرّ وقدشرطا أساسیا لصحة المحرر بشكل عام، تكن موقعة ومن ثم یعتبر التوقیع 

المتعلق 04-15من القانون رقم 2/1المشرع الجزائري التوقیع الإلكتروني في المادة 

بیانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقیًا ":بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین بأنه

.2"ببیانات إلكترونیة أخرى، تُستعمل كوسیلة توثیق

التوقیع الإلكتروني وسیلة حدیثة لتحدید هویة صاحب التوقیع هنا، یتضح أنّ ن م

ه، وبالتالي یقوم بذات وظائف التوقیع التقلیدي یلعورضائه بالتصرف القانوني الموقع 

لنوعیة المعاملات التي استجابةینشأ عبر وسیط إلكتروني وذلك هالمعهود، كل ما هنالك أنّ 

حیث تبرم العقود والصفقات إلكترونیا، ومن ثم یجب التوقیع علیه ،تتم بطریقة إلكترونیة

.بطریقة إلكترونیة

التوقیع ،بها ومن أهمهاتمّ یلتوقیع الإلكتروني عدة صور حسب الطریقة التي یتخذ ا

عن طریق قیام الموقع بكتابة توقیعه باستخدام قلم إلكتروني ، الذي یتمّ بالقلم الإلكتروني

یمكنه الكتابة على شاشة جهاز الحاسب الآلي عن طریق برنامج ،وحساسضوئي خاص 

إلى حركة هذا القلم على بالاستنادالتوقیع والتحقق من صحته التقاطخاص یقوم بخدمة 

.89بوقرط أحمد، مرجع سابق، ص-1

وني، سالف الذكر، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكتر 04-15من القانون رقم 2المادة -2
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إلى بالإضافة.1أو نقاطالتواءاتالشاشة والأشكال التي یتخذها من دوائر أو انحناءات أو 

معلومة یتصل بمنظومة بیانات أخرى أو صیاغة أو ابیانالذي یعتبر، التوقیع الرقمي

إثبات مصدرها أو الإستیثاق من بوالذي یسمح للمرسل إلیه )كود(منظومة في صورة شیفرة 

سلامة مضمونها، وتأمینها ضد أي تعدیل أو تحریف، أو هو عبارة عن وحدة قصیرة من 

وهي منظومة ، 2ى الوثیقةالبیانات التي تحمل علاقة ریاضیة مع البیانات المتضمنة في محتو 

عام متاح كون لدیه مفتاحین منفردین أحدهماتسمح لكل شخص طبیعي أو معنوي بأن ی

.3والثاني خاص یحتفظ به الشخص ویحفظه على درجة عالیة من السریة،إلكترونیا

المطلب الثاني

التحكیم الإلكترونياتفاقیةصور 

الشكل التقلیدي، حیث أن كل عنمختلفا اتفاق التحكیم الإلكتروني مظهرا رغم اتخاذ

، إلاّ أنّها الوثائق تأخذ شكلاً إلكترونیا عبر صفحات الویب أو عن طریق البرید الإلكتروني

.تتخذ نفس الصور القانونیة التي تتخذها اتفاقیة التحكیم التقلیدي

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1فقرة 1040بهذا الصدد تسمح المادة 

الجزائري، للأطراف المتنازعة باللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي لتسویة نزاع بینهما، إمّا 

تكون سابقة للنزاع فتتّخذ، صورة الشرط القائم أو المستقبلي، ممّا یعني أنّ اتفاقیة التحكیم قد 

ق التحكیم ، كما یمكن أن تكون لاحقة للنزاع، فتتخذ صورة اتفا)الفرع الأوّل(الوارد بالعقد 

، كما یمكن أن تتخذ هذه الاتفاقیة صورا أخرى لم یتناولها المشرع الجزائري )الفرع الثاني(

).الفرع الثالث(بالتنظیم 

.49، ص2009ممدوح محمد علي مبروك، مدى حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1

.275، ص 2007الأنترنت، دار حامد، عمان، عمر خالد زریقات، عقد التجارة الإلكترونیة، عقد بیع عبر-2

، 2012،لكترونیة الدولیة، المركز القومي المركز القومي القانونیة، القاهرةیوسف حسن یوسف، العقود التجاریة الإ-3

.95ص 
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الفرع الأول

شرط التحكیم

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري شرط التحكیم 1007عرّفت المادة 

وجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم على أنّه ذلك الاتفاق الذي یلتزم بم

التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكیم، من نفس القانون بعرض النزاعات 1006المادة 

تلتزم بمقتضاه الأطراف في عقد من عقود التجارة الدولیة اتفاقوقد عرفه الفقه على أنّه، 

.1عقد إلى التحكیمع منازعاتهم التي قد تنشأ مستقبلا عن ذلك الاخضإ

كما یعرف البعض شرط التحكیم الإلكتروني بأنه الشرط الذي یرد في العقد بإحالة 

التحكیم سابقا على اتفاقالمنازعات المستقبلیة حول ذلك العقد إلى التحكیم، ومن ثم یكون 

التي قیام النزاع فلا ینتظر أطراف العلاقة القانونیة نشوب النزاع بینهما لتحدید الوسیلة

.2یعتمدانها كله بل یتخذان القرار بشكل مسبق

غالبا ما یلجأ المتعاقدون في مجال التجارة الدولیة إلى وضع شروط تحكیمیة 

،في عقودهم، وبخاصة العقود الإلكترونیة التي یتم إبرامها من خلال الوسائل الإلكترونیة

الأساسیة التي یتم الاتفاق علیها وعادة ما یشمل شرط التحكیم على حد أدنى من الأمور

.كالقانون الموضوعي الواجب التطبیق ولغة التحكیم

:قد أوردت بعض مؤسسات التحكیم نماذج لبعض هذه الشروط مثلا

على جمیع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو (CCI)شرط تحكیم غرفة تجارة باریس -

التحكیم لغرفة التجارة الدولیة بواسطة في أي علاقة به یتم حسمها نهائیا وفقا لنظام

.محكم أو عدّة محكمین یتم تعیینهم وفقا لهذا النظام

، "التحكیم الإلكتروني في ظل التطور المعلوماتي في المملكة العربیة السعودیة "أحمد محمد علي محمد بشیر محمد، -1

.2339، ص 2021، سنة 23، العدد مجلة كلیة الشریعة والقانون

میة، التحكیم الإلكتروني، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الخیضر، بسكرة، الجزائر، یتوجي سا-2

.99، ص2008-2009
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أي نزاع قد یثور "ینص على أن (LCIA)ي لشرط تحكیم محكمة لندن للتحكیم الدو -

أو یتعلق بهذا العقد بما في ذلك صحته أو تفسیره أو تنفیذه یتم الفصل فیه بالتحكیم 

.1كمة لندن للتحكیم الدولي الساریة في ذلك الوقتطبقا لقواعد مح

الفرع الثاني

التحكیماتفاق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري اتفاق التحكیم 1011عرّفت المادة 

فیتضح على أنّه الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیم، 

مّ إلا بعد نشوء النزاع ووقوع الخلاف بین أطراف العلاقة القانونیة، أن اتفاق التحكیم لا یت

ویتعین أن یرد اتفاق التحكیم في وثیقة مستقلة عن العقد الأصلي، حیث یتم الاتفاق علیها 

.2بعد إبرام العقد ونشوء النزاع

یختلف اتفاق التحكیم عن شرط التحكیم في أن هذا الأخیر یقع الاتفاق علیه قبل 

النزاع، بینما اتفاق التحكیم یقع الاتفاق علیه بعد وقوع النزاع وفي وقت لاحق مستقل نشوء

سوده روح المحبة والثقة یجوّ فيعن العقد الأصلي، كما أنّ شرط التحكیم عادة ما یلجأ إلیه

بین أطراف العقد الأصلي، أمّا اتفاق التحكیم، فیتم إبرامه عادة بعد حصول النزاع     

.3الخصومة بین الطرفین في جو تسوده المشاحنة وعدم الثقةواحتدام 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على وجوب أن 1012قد نصّت المادة 

یتضمّن اتفاق التحكیم كلاّ من موضوع النزاع، وأسماء المحكّمین أو كیفیة تعیینهم وإلاّ كان 

.4وضوع النزاع كونه لم ینشأ بعدوهذا عكس شرط التحكیم الذي لا یحدد مباطلا،

عدنان بن صالح العمر، حسني صالح عنارین، الأصول القانونیة للتجارة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان -1

.200ص.2017الأردن، 

، 2004الكریم سلامة، قانون التجارة الدولي والداخلي للتنظیر وتطبیق مقارن، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحمد عبد -2

.183ص 

الصادر عن مجلة التحكیم، بحث منشور في 15حمزة حداد، مبادئ التحكیم التجاري ودور المؤسسات التحكیم، ع -3

.20، ص 2000المركز الیمني للتوثیق والتحكیم، 

.140زعزوعة نجاة، مرجع سابق، ص زعزوعة فاطمة،-4
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فتحدید نوع النزاع لا یتمّ إلاّ في اتفاق التحكیم الذي یكون لاحقا للنزاع، أمّا بالنسبة 

للمحكّمین، فیجب تعیینهم في هذا الاتفاق أو على الأقل تحدید طریقة تعیینهم، وإذا لم یتمّ 

:يالاتفاق على التعیین، یكون هذا الأخیر على النحو التال

إذا كان التحكیم یجري في الجزائر، یقوم الطرف الذي یهمه التعجیل برفع الأمر إلى 

الجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها التحكیم،

:یتمّ التعیین كما یلي:إذا كان التحكیم یجري في الخارج

ق، على إذا اختار الأطراف قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري كقانون مطب

إلى رئیس محكمة الجزائر العاصمة، من یهمّه التعجیل رفع الأمر 

وفقا لنظام هذه أمّا إذا تمّ الاتفاق على نظام التحكیم المؤسساتي، فیكون التعیین 

.1المؤسسة التحكیمیة

الفرع الثالث

شرط التحكیم بالإحالة

ه، وتوجد هذه الحالة قد یرد شرط التحكیم في عقد مرتبط بعقد آخر یحیل تنظیمه إلی

من ةكثیرًا في عقود النقل البحري، فقد توجد مشارطة إیجار تتضمن شروط التحكیم وموقع

طرفیها، إلى جانبها سند شحن لا یتضمن شرط التحكیم، بمعنى أنه قد یتم النص في عقد 

، )مشارطة الإیجار(على الإحالة على عقد یتضمن شرط التحكیم )سند الشحن(الأصلي 

شرط التحكیم الذي یتضمنه العقد جزء من اعتباري هذه الإحالة أن یتضمن ما یفید زم فویل

ویشكل شرط التحكیم بالإحالة في نطاق عقود التجارة الدولیة طریقة ذات .العقد الأصلي

الوقت والجهد الذي یمكن أن اختصارتساعدهم على أهمیة قصوى بالنسبة للمتعاقدین، إذ

.2الأحكام التي یمكن أن تطبق على التحكیم المتعلقة بمنازعاتهمیبذل في سبیل تنظیم

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من القانون رقم 1041المادة أنظر -1

، المكتب الجامعي شرط التحكیم في العقود التجاریةناصر ناجي محمد جمعان، شرط التحكیم في العقود التجاریة،-2

.71، ص2008الحدیث، الإسكندریة ، 
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یجب الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري لم یعتمد هذه الصورة ضمن صور اتفاقیة 

القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدوليالتحكیم في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أمّا 

تعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند یشمل ...":يما یلعلى منه7فقد نص في المادة 

تحكیم شریطة أن یكون العقد مكتوبًا وأن تكون الإشارة قد اتفاقعلى شرط تحكیم بمثابة 

.1"وردت بحیث تجعل ذلك الشرط جزء لا یتجزأ من العقد

:التحكیم بالإحالة للقبول به إلكترونیا توافر شرطینیتطلب اتفاق

لإلكتروني الأصلي إشارة إلى شرط التحكیم الموجود في ملف مستقل أن یتضمن العقد ا-

.2یضمه أحد الروابط في صفحة الموقع على أن تكون الإحالة إلى الرابط واضحة

قبولاً ضمنیا لشرط التحكیم طالما كان عالما ، اعتبرفإذا قَبِل المتعاقد إبرام العقد الأصلي

.به

.3لف الذي یتضمن شرط التحكیمإمكانیة الوصول الفعلي إلى الم-

وفي النهایة ذهب جانب من الفقه إلى الصور الثلاث للتحكیم، وهي الصور التي یمكن 

أن یتخذها التحكیم التقلیدي والتي تم النص علیها في قوانین التحكیم التي وضعت أصلاً 

تحكیم سواء كانت لتنظیم أحكامه، فإذا كان التحكیم إلكترونیا فإن الوثائق المتعلقة بصور ال

التحكیم من اتفاقفي شرط التحكیم من حیث وروده كبند في وثیقة العقد الأصلي أو كانت 

التحكیم أو كانت في صورة اتفاقمستقل في وثیقة مستقلة عنوانها كاتفاقحیث وروده 

التحكیم بالإحالة الذي یرد في صیغة وثیقتین تتضمن الإحالة والمحال إلیه، ستكون حینها 

المستندات الخاصة به ات إلكترونیة على الأنترنت، وكل الوثائق و حثائق إلكترونیة في صفو 

.4بالحكم هي وثیقة إلكترونیةوانتهاءالاتفاقبدءًا من 

.2006من قانون الاونسترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لسنة 7المادة-1

.180عصام أحمد البهجي، التحكیم الإلكتروني في عقود التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص -2

.186المرجع نفسه، ص -3

.23یتوجي سامیة، التحكیم الإلكتروني، مرجع سابق، ص -4
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الفصل الثاني

تسویة نزاعات عقود التجارة الدولیة 

عن طریق التحكیم الإلكتروني

عة لتسویة منازعات عقود التجارة أضحى اللجوء إلى التحكیم الإلكتروني وسیلة شائ

وبشكلالنزاعإحالةعلىالإلكترونیةالوسائلخلالمنالأطرافباتفاقینشأوهو،الدولیة

الخصومةإجراءاتاختلافجوهرویكمن.فیهالفصلتتولّىالتيالتحكیمهیئةإلىاختیاري

الخصومبینالتواصلیقةطر فيالتقلیدیة،التحكیمیةالخصومةعنالإلكترونیةالتحكیمیة

إلىالالكترونيالتحكیمبمراكزأدىالذيالأمرإلكترونیة،بطریقةتتمالتيالتحكیموهیئة

المستویاتكلعلىالإلكترونيالتحكیمعملیةنجاحلضمانالإجراءاتمنسلسلةوضع

جراءاتلإوفقاحكمبإصدارالالكترونیةالتحكیمیةالخصومةوتنتهي.)الأوّلالمبحث(

یحكمالذيوالإجرائيالموضوعيالقانونوكذلكعلیها،المتفقالتحكیممبادئتفرضهاوشروط

المبحث(التنفیذوواجبفیهالمقضيالشيءلقوةحائزاالحكمهذاویكونالتحكیم،إجراءات

).الثاني
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المبحث الأول

إجراءات الخصومة التحكیمیة الإلكترونیة

التحكیم الإلكتروني إلى الفصل في نزاع قائم بین طرفي التحكیم، تهدف إجراءات 

حیث تتلاءم إجراءات التحكیم الإلكتروني مع طبیعة منازعات عقود التجارة الدولیة وما 

تتطلبه من سرعة، وتختلف إجراءات التحكیم الإلكتروني عن تلك المتبعة في التحكیم 

الإلكتروني بوسائل إلكترونیة عند سیر التقلیدي، حیث یتواصل أطراف خصومة التحكیم

عملیة التحكیم بشرط أن تتضمن هذه الوسائل الضمانات والمبادئ التي تكفلها القوانین أثناء 

.رفع الدعوى وعند عرض طلباتهم ووسائل دفاعهم

تبدأ إجراءات الخصومة التحكیمیة الالكترونیة بمجرّد انعقادها الذي یكون بطلب 

، )المطلب الأول(طراف المتنازعة وتشكیل محكمة التحكیم الافتراضیة التحكیم من قبل الأ

ویتمّ اتخاذ كلّ الإجراءات والتدابیر اللاّزمة والضروریة أثناء سیر الخصومة في سبیل 

.)المطلب الثاني(الوصول إلى تسویة النزاع من طرف المحكمة التحكیمیة 

المطلب الأول

رونیةانعقاد الخصومة التحكیمیة الإلكت

تسن مراكز التحكیم الإلكتروني قواعد إجرائیة تنظم سیر عملیة التحكیم، كما         

لا تخضع هیئة التحكیم إلى القواعد التي اتفق علیها الأطراف، وإذا لم یوجد اتفاق بینهم 

تختار الهیئة تلك القواعد والإجراءات الملائمة تبعا لطبیعة النزاع وتصبح ملزمة في حالة 

ق الأطراف على إتباعها استنادا إلى مبدأ سلطان الإرادة، حیث تنظم لوائح الهیئات اتفا

وتنعقد الخصومة التحكیمیة بتقدیم طلب التحكیم .المختصة كیفیات بسیطة لرفع النزاع

، وتشكیل المحكمة الافتراضیة التي تتأكّد من صحة )الفرع الأول(وتبلیغه للأطراف المعنیة 

).الفرع الثاني(ا وفقًا لما یقرره نظامها من شروط الطلب المقدم إلیه
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الفرع الأول

طلب التحكیم الإلكتروني 

إذا كانت الخصومة القضائیة أمام القضاء العادي تبدأ أولى مراحلها بإیداع المدعي 

صحیفة دعواه إلى المحكمة المختصة بالنظر في النزاع، فإن العملیة التحكیمیة كذلك تبدأ 

ا بتقدیم أحد الأطراف طلب التحكیم الخاص بالنزاع إلى هیئة التحكیم المتفق أولى مراحله

، ویجب أن )أوّلا(علیها، فیعدّ طلب التحكیم أوّل إجراء من إجراءات العملیة التحكیمیة 

یتضمّن هذا الطلب تحدید مهمّة الهیئة التحكیمیة التي تتضح من خلال ادّعاءات الأطراف 

).ثانیا(

:لب التحكیم الإلكترونيتقدیم ط:أولا

طلب التحكیم بوجه عام هو كل طلب یوجهه الطرف أو ممثّله القانوني إلى الطرف 

الآخر أو إلى مركز التحكیم المتفق علیه یخطره فیه برغبته في رفع النزاع إلى التحكیم 

النزاع رفع، ولا یحتاج1ویطلب منه اتخاذ الإجراء اللازم لتحریك إجراءات التحكیم واستكمالها

لمركز التحكیم الإلكتروني إلى مهارة معقدة في صیاغة وكتابة طلب التحكیم، إذ تتضمّن 

لوائح هیئات التحكیم الإلكتروني كیفیة رفع النزاع، وتنص على الأمور الواجب مراعاتها 

.2وتوافرها سواء في طلب التحكیم أو في كیفیة الرّد علیه من قبل المتحكم ضده

التحكیم الإلكتروني بتقدیم طلب التحكیم إلى المركز المتفق علیه سلفًا تبدأ إجراءات 

بین أطراف الخصومة، ثم تتولى بعد ذلك إجراءات التحكیم من إعلانات، تبلیغات ومرافعات 

.3وتقدیم أوجه الدفاع المختلفة وتبادل المستندات والمذكرات

ن صابرینة، التحكیم الإلكتروني في ظل التجارة الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، بن دحما-1

.48، ص 2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

نیة، أطروحة لنیل درجة الماجستیر رفعت فضل محمد الراعي، النظام القانوني للتحكیم الإلكتروني في التجارة الإلكترو -2

.118، ص 2015في قانون التجارة والاستثمارات الدولیة، أكادیمیة الشرطة، دبي 

.320، 319ص ص عصام أحمد البهجي، مرجع سابق،-3
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ة التحكیمیة الإلكترونیة، تتمثل یكتسي طلب التحكیم الإلكتروني أهمیة كبیرة في العملی

في أنّ غالبیة الهیئات التحكیمیة وغیرها، وكذلك القوانین الدولیة قد ذهبت إلى أن إجراءات 

العملیة التحكیمیة تبدأ من تاریخ تلقي هیئة التحكیم لطلب التحكیم، حیث تبدأ هیئات التحكیم 

، فنجد مثلا أن محكمة التحكیم 1الإلكترونیة بعمل مواقع لهذا النزاع على شبكة الأنترنت

الإلكترونیة التابعة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة قد قررت بأن إجراءات العملیة التحكیمیة 

تبدأ من تاریخ تلقي الهیئة لطلب التحكیم الإلكتروني، وقد سار على ذات النهج القانون 

جراءات التحكیم في نزاع ما في تبدأ إ:النموذجي للتحكیم التجاري الدولي حیث نص على أنه

الیوم الذي یستلم فیه المدعى علیه طلبًا بإحالة ذلك النزاع إلى التحكیم، ما لم یتفق الطرفان 

.2على خلاف ذلك

تنصّ المادة الرابعة من نظام المحكمة الالكترونیة على أن الطلب یقدم على نموذج 

مانة العامة خلال یومین إفادة إلكتروني خاص، أي على دعامة إلكترونیة وترسل للأ

.3بالاستلام وإخطارا للمدعى علیه بوجود الدعوى

یتمّ تبلیغ طلب التحكیم بالوسائل الإلكترونیة، أما بالنسبة إلى المصاریف المسبقة 

.المتعلقة بأتعاب التحكیم، فیمكن أن تدفع عن طریق النقود الإلكترونیة

:تحكیم الإلكترونيتحدید مهمة المحكم في طلب ال:ثانیا

إنّ مصدر اختصاص التحكیم التجاري سواء التقلیدي أو الإلكتروني هو سلطان 

الإرادة الذي یمنح للمحكم اختصاصات استثنائیة، ویستبعد اختصاص المحاكم القضائیة 

المختصة أصلاً، لهذا فإن المحكم لا یمكنه الخروج عن المهمة التحكیمیة التي أوكلت إلیه 

.4لأطرافبإرادة ا

.51، ص 2006محمد أمین الرومي، النظام القانوني التحكیم الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -1

.1985من القانون النموذجي للتحكم التجاري الدولي الصادر عام 21مادة ال-2

2004،المطبوعات الجامعیة، الإسكندریةالرومي التعاقد الالكتروني عبر الانترنت، دارآمینمشار الیه لدى محمد -3

.268ص 

.268، ص مرجع نفسهمحمد أمین الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الأنترنت، -4
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تقوم هیئة التحكیم بتحدید المهمة الموكلة إلیها على ضوء ادعاءات الأطراف، 

بوثیقة مهمة "CCIوالمستندات المقدمة منهم، هذا ما اصطلحت على تسمیته في إطار نظام 

من ذات النظام، حیث أنّه بمجرد تلقي الأمانة العامة 18التي تطرقت إلیها المادة "التحكیم

استنادا إلى المستندات "وثیقة مهمة التحكیم"ازعة، تقوم هیئة التحكیم بإعداد لملف المن

المقدمة من الأطراف والإشارة قدر الإمكان إلى كل مبلغ مطالب به في طلب التحكیم أو في 

.1الرد المقابل له

أخذت وثیقة مهمة التحكیم دورا هاما في التحكیم التجاري الدولي، فقد ارتفعت لتصبح 

ا في الكثیر من التحكیمات حتى ولو لم ینص النظام علیها نظرًا لفوائدها العملیة إذ تحدد عرف

ویعتبر البعض أن لوثیقة التحكیم أثر نفسي، .المواضیع التي سیتجه المحكمون إلى حسمها

إذ أن الطرفان یجتمعان مع محامیهم لأول مرة في إطار المحاكمة التحكیمیة للبحث عن 

وهو مناخ رحب قادر على تقریب وجهات نظر الطرفین من أجل تبیان نقاط الخلاف، 

مظاهر الاتفاق والخلاف، وربما الوصول إلى حل رضائي دون الخوض في إجراءات 

.2التحكیم

تبرز أهمیة تحدید مهمة هیئة التحكیم أكثر في جعلها أحد أسباب بطلان حكم 

ري في فقرتها الثالثة أنه یكون للقاضي إ الجزائ.م.إ.من ق1055التحكیم، إذ تقرر المادة 

رفض الاعتراف أو رفض تنفیذ الحكم التحكمي، إذا تبین أن المحكمة التحكیمیة فصلت بما 

.یخالف المهمة المسندة إلیها

تؤدي وثیقة مهمة المحكمین بصدد التحكیم الإلكتروني دورا خاصًا، بحیث لا یكون 

لإقرار بصحة المرافعات والأدلة والوثائق المقدمة مستبعدا أن یتفق المحكم والأطراف على ا

والمراسلة إلكترونیًا، حتى ولو كانت النصوص الواجبة التطبیق تستلزم الطابع الكتابي لها، 

د، تخصص .م.علي شریف الزهرة، التحكیم الإلكتروني في منازعات التجارة الإلكترونیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ل-1

، 2015قانون العلاقات الاقتصادیة الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.225-224ص ص 

.111ق، ص جعفر ذیب المعاني، مرجع ساب-2
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فمثل ذلك یكون هدفه تجنب أیة منازعة لاحقة یمكن أن تتضمنها وثیقة مهمة التحكیم، طالما 

كم المتعلقة بسیر الإجراء التحكیمي في كان ذلك في الحدود التي تتفق مع سلطات المح

.1مجموعه

الفرع الثاني 

تشكیل المحكمة الافتراضیة 

المحكمة الافتراضیة أو كما تسمى بمحكمة الفضاء، تم إعدادها من قبل مركز بحوث 

"منتریال"القانون العام بجامعة  ، إذ تم وضع قواعد سلوك تتلاءم مع طبیعة 1996عام "بكندا"

لإلكترونیة، وتكفل صحة بیاناتها وتتم كافة الإجراءات إلكترونیا على الموقع الخاص التجارة ا

.2للمحكمة، ابتداء من تقدیم الطلب إلى بدء الإجراءات وحتى صدور القرار

تتمیز المحكمة الافتراضیة بأنها تستعمل لغتین في تقدیم خدماتها هما الفرنسیة 

نظامین اللاتیني والأنجلوسكسوني، مما یؤدي إلى توحید والإنجلیزیة، كما أنها تجمع بین ال

القواعد القانونیة بین أنظمة ذات ثقافات قانونیة متباینة فیما یتعلق بالتجارة الإلكترونیة 

.ومنازعاتها

تبدأ إجراءات التحكیم لدى المحكمة الافتراضیة بإبلاغ الطالب طلبه إلى أمانة 

ي یوضح فیه بیانات المدعي و المدعى علیه طبیعة المحكمة من خلال ملئ نموذج إلكترون

إلخ، وتقوم الأمانة خلال خمسة ...وموضوع النزاع وأسبابه و الحلول المراد الوصول إلیها

أیام من تلقي الطلب بتحدید مدى دخوله في اختصاص المحكمة، وإذا رأت الأمانة أن 

ي حالة فشل الوساطة یلجأ الوساطة هي الأنسب لتسویة النزاع تعرضها على الأطراف، وف

إلى التحكیم، یتم إخطار المدعى علیه بالتحكیم في حالة قبوله تفتح للقضیة ملفًا على موقع 

Siteإلكتروني یسمى  de l’affaire en cours ولا یسمح بالدخول إلیه إلاّ باستخدام ،

.122عمار فلاح، مرجع سابق، ص -1

.151، ص 2009، 39، العدد مجلة الرافدین للحقوق، "التحكیم التجاري الإلكتروني"مصطفى ناطق صالح مطلوب،-2
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م الاتصال بین المفتاح السري الذي تعطیه الأمانة لأطراف وهیئة التحكیم الإلكتروني، ویت

.1أطراف التحكیم وأمانة المحكمة بالبرید الإلكتروني ما لم یتفق الأطراف على وسیلة أخرى

یتمّ تشكیل المحكمة الافتراضیة عن طریق تعیین المحكمین، كما قد لا یرضى 

.الأطراف بمحكم وبالتالي یتم رده أو قد یعتذر فیستبدل بمحكم آخر

:تعیین المحكمین:أولاً 

المسلّم به أن إرادة الأطراف في اتفاق التحكیم هي المرجع في شأن اختیار من 

وتشكیل هیئة التحكیم، حیث إذا اتفق الأطراف على طریقة معینة لاختیار المحكمین فإنه 

وعند عدم اختیار 2،"سمو اتفاقیة التحكیم"یتعین الالتزام بهذا الاتفاق ویعبّر عن ذلك بمبدأ 

یم، فإن الطریقة البدیلة هي أن یعهد الأطراف أمر تعیین المحكم        الأطراف لهیئة التحك

أو المحكمین إلى منظمة أو مؤسسة تحكیمیة، بالإضافة إلى ذلك فإن الأطراف یمكن لهم 

اللجوء إلى نظام القاضي الافتراضي الذي یتم تعیینه بواسطة جمعیة التحكیم الأمریكیة من 

مؤهلین، ویقوم القاضي الافتراضي المعین بالتحاور مع بین قائمة معدة سلفا لمحكمین 

أطراف النزاع الذین طلبوا الخضوع لهذا النظام عن طریق البرید الإلكتروني، ویفصل في 

النزاع عن طریق وسیط معتمد من المركز تكون له خبرة قانونیة في التحكیم والقوانین 

رنت ومنازعات العلامات التجاریة والملكیة الناظمة للتجارة الإلكترونیة وعقودها وقانون الأنت

ساعة من عرضه ویكون قرار المحكم مجردا من القیمة القانونیة حتى 72الفكریة خلال 

.3یقبله الأطراف

یشترط في المحكم أن یتحلى بالحیاد والاستقلال، وهذا ما نصت علیه معظم مراكز 

من لائحة المحكمة الافتراضیة التي 09التحكیم الإلكتروني، وعلى سبیل المثال نذكر المادة 

تنص على ضرورة أن یكون المحكم مستقلا في مواجهة الأطراف بما تستلزمه هذه 

.45بوقرط أحمد، مرجع سابق، ص -1

.306خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص-2

ني في تسویة منازعات التجارة الدولیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في داود مسعود، دور التحكیم الإلكترو -3

.60-59، ص ص 2017العلاقات الدولیة الخاصة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، 
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الاستقلالیة من عدم وجود أیة علاقة من أي نوع بین أحد أطراف التحكیم، كما یجب إعلامه 

.1بأي ظرف من شأنه إفقاده الاستقلالیة والحیاد

لوتر في تشكیل المحكمة الافتراضیةـ أي أن تكون هیئة كما یجب مراعاة قاعدة ا

، ومثال ذلك 2التحكیم مكونة من محكم أو ثلاثة محكمین أو أكثر على أن یكون العدد فردیا

من لائحة تحكیم المحكمة الإلكترونیة، والتي تقرر في فقرتها الأولى أن 8ما تقرره المادة 

احد أو ثلاث محكمین وذلك بمعرفة سكرتاریة محكمة التحكیم یتم تشكیلها بتسمیة محكم و 

المحكمة، ویتولى هؤلاء مهمة تعیین محكم یتولى رئاسة المحكمة، فإن تعذر علیهم ذلك 

بأنه تختص سكرتاریة محكمة التحكیم 8/3تولت السكرتاریة هذا الأمر، كما قضت المادة 

.3ةبمنح كل محكم دلیل الدخول وكلمة المرور للدخول إلى موقع القضی

بالإضافة إلى الشروط السالفة الذكر، هناك شرط آخر ألا وهو أن یقبل المحكم الذي 

اختاره الأطراف المهام المطلوبة منه، ویعد قبوله من القواعد التي ترتبط بها صحة تشكیل 

هذا ما 4المحكمة التحكیمیة، وفي حالة رفض المحكم لمهامه فإنه یتم استبداله بمحكم آخر

"والتي تنص على1015الجزائري من خلال محتوى المادة أكده المشرع لا یعد تشكیل :

.5"محكمة التحكیم صحیحا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمین بالمهمة المسندة إلیهم

:ردّ وعزل المحكمین واستبدالهم:ثانیًا

تطرقت جل التشریعات إلى مسألة ردّ المحكم ضمانا لمصالح الأطراف وحثه على 

1016بقائه حیادیًا ومستقلا، منها التشریع الجزائري الذي تناول مسألة رد المحكم في المادة 

:یجوز رد المحكم في الحالات الآتیة:"إ الجزائري التي تنص على.م.إ.من ق

.من لائحة المحكمة الافتراضیة09المادة -1

.118أحمد أمین الرومي، المرجع السابق، ص-2

.265، ص2014لزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونیة، الطبعة الثانیة، دار خوجة، الجزائر، -3

تیاب نادیة، التحكیم آلیة تسویة نزاعات عقود التجارة الدولیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة -4

.113، ص 2006الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.السالف الذكر،لجزائريالإجراءات المدنیة والإداریة امن قانون1015المادة -5
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،مؤهلات المتفق علیها بین الأطرافعندما لا تتوفر فیه ال-1

موافق علیه من قبل الأطراف،عندما یوجد سبب رد منصوص علیه في نظام التحكیم ال-2

عندما تتبین من الظروف شبهة مشروعة في استقلالیته، لا سیما بسبب وجود مصلحة -3

.1أو علاقة اقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط

من لائحة المحكمة الإلكترونیة إجراءات رد المحكمین، حیث 10كما نظمت المادة 

لرد مؤسسا إما على عدم حیاد المحكم أو عدم استقلالیته، ویجب أن یتم فرضت أن یكون ا

أیام من تاریخ تعیین المحكم أو من تاریخ علم الطرف طالب الرد 10تقدیم طلب الرد خلال 

بالأسباب التي بني علیها طلب الرد، ولا یعتد بطلب الرد الذي یقوم بعد فوات المیعاد، وبعد 

ب الرد بتقدیم ملاحظاته، تفصل سكرتاریة المحكمة في طلب إخطار كل من المحكم وطال

.الرد بقرار نهائي غیر قابل للطعن فیه

یعود للمركز السلطة التقدیریة في مواصلة إجراءات التحكیم أو توقیفها خلال مدة 

طلب الرد، یمكن للطرف الآخر قبول الرد أو یمكن للمحكم أن یستقیل وفي كلتي الحالتین 

یتم استبداله دون النظر إلى أسباب الرد، أما في حالة عدم قبول الطرف الآخر فإن المحكم

رد المحكم فإن المركز سیفصل في طلب الرد وفقا لنظامها الداخلي وذلك بقرار نهائي ذي 

.2طبیعة إداریة ولیس للمركز تسبیب القرار

ة أو بأي یجوز للأطراف رد المحكم عن طریق إرسال إعلان كتابي إلى السكرتاری

.3وسیلة أخرى مناسبة، ما لم یتفق الأطراف على شكل محدد لذلك

في حال وفاة أحد المحكمین أو فقدانه أهلیته، نصت مراكز التحكیم بما یعرف 

باستبدال المحكم كمحاولة منها لاستبقاء استقرار عملیة التحكیم والسیر فیها قدما دون أیة 

ن المقید للهیئة في اصدار القرار، وقد نصّت معوقات تعارضها، وخصوصا عنصر الزم

.السالف الذكر،الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 1016المادة -1

.104-103كریم بودیسة، مرجع سابق، ص ص -2

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، "دراسة مقارنة"ه ، آثار –شروطه -أیمن أحمد الدلوع، عقد النشر الكتروني مفهومه-3

.270، ص 2016
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مراكز التحكیم على حالات معینة إذا تحقق أي منها وجب عندها استبدال المحكم بعد 

(إخطار فریقي النزاع لاختیار محكم بدیل وهذه الحالات هي الوفاة، فقدان المحكم أهلیته، :

).إصابة المحكم بعجز یمنعه من نظر النزاع

حكم البدیل تبعث الهیئة الإجراءات السابقة التي تم اتخاذها في أن بعد اختیار الم

.1تستمر على هداها أو أن تلغیها وتبدأ مجددا بإجراءات جدیدة

في حالة تشكیل هیئة التحكیم من محكم منفرد وتم استبداله قبل ختام المرافعة فلا 

ندها الإجراءات، أما إذا تم تعاد الإجراءات ویبدأ المحكم الجدید من النقطة التي توقفت ع

استبدال المحكم بعد ختام المرافعة فإنه من الأجدر أن یتم إعادة فتح المرافعة من جدید 

.لسماع الخصوم ثم یختم باب المرافعة لإصدار الحكم

أما إذا كانت هیئة التحكیم مُشَكَلة من عدة محكمین وتم تغییر تشكیل الهیئة قبل ختام 

الإجراءات، ویبدأ المحكم الجدید من النقطة التي توقفت عندها الإجراءات، المرافعة فلا تعاد 

أما إذا تم استبدال المحكم بعد ختام المرافعة، فإنه من الأجدر أن یتم إعادة فتح المرافعة من 

.2جدید لسماع الخصوم ثم یختم باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم

المطلب الثاني

ة الإلكترونیةسیر الخصومة التحكیمی

تلعب القواعد الإجرائیة التي تسنها مراكز التحكیم لتنظیم سیر عملیة التحكیم دورا 

جوهریا لضمان نجاح العملیة، وهو ما أدى بمراكز التحكیم إلى سن هذه القواعد الملزمة في 

د ولأهمیة تنظیم سیر عملیة التحكیم دأبت مراكز التحكیم عن بع.حال الاتفاق على إتباعها

على تنظیم سیر العملیة بما یوافق طبیعة الأنترنت وما تتطلبه من إجراءات خاصة یجب 

.3مراعاتها وإلا كان الفشل مصیر هذه الإجراءات

.49-48محمد إبراهیم أبو الهیجاء، مرجع سابق، ص ص -1

.128-127محمد محمود محمد جبران، مرجع سابق، ص ص -2

.38، ص 2002محمد إبراهیم أبو الهیجاء، مرجع سابق، -3
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تتم جمیع إجراءات التحكیم الإلكتروني عبر شبكة الأنترنت التي تتیح تبادل المذكرات 

لأطراف عبر الخط، وتتخذ محكمة والدلائل، وكذلك تبادل الصوت والصورة والنصوص بین ا

التحكیم كل الإجراءات اللازمة من أجل اصدار حكم التحكیم بدایة من عقد جلسات التحكیم 

مع إمكانیة اتخاذ الإجراءات والتدابیر)الفرع الثاني(مرورا بجمع الأدلّة ، )الفرع الأول(

).الفرع الثالث(التحفظیة حفاظا على حقوق الأطراف في انتظار صدور حكم التحكیم

الفرع الأول

عقد جلسات التحكیم الإلكتروني

تتجه هیئة التحكیم وإعمالا لمقتضیات مبدأ احترام حقوق الدفاع باعتباره أحد 

الضمانات الأساسیة التي یوفرها نظام التحكیم، نحو عقد جلسات تحكیمیة تتیح لأطراف 

.تهم وتقدیم الشهود ومناقشتهمالنزاع أو لممثلیهم القانونیین تقدیم مرافعاتهم وأدل

یعرف البعض الجلسة بأنها ظرف مكان وزمان تجتمع وتجلس فیه هیئة التحكیم مع 

أطراف الخصومة وممثلیهم لفحص موضوع النزاع واستجلاء مختلف جوانبه وسماع أقوالهم 

ومرافعتهم الشفویة حول ادعاءاتهم، وذلك في المكان والزمان اللذین یحددهما الأطراف 

بأنفسهم أو تحددها هیئة التحكیم، وإزاء جریان التحكیم الإلكتروني عبر الوسائل الرقمیة، فإن 

جلساته لا تتقید بالشكلیات والمواعید والقواعد المطبقة أمام القضاء العادي، بما تتطلبه من 

الحضور المادي لأطراف النزاع أو لممثلیهم القانونیین في المكان المحدد للتحكیم، حیث 

أتاحت الثورة التكنولوجیة إمكانیة الاتصال، سماع الأصوات وانتقال الصورة وتبادل الأحادیث 

.1عبر الوسائل الإلكترونیة

الذي یعتبر وسیلة البرید الإلكترونيتتمثل هذه الوسائل الالكترونیة في كلّ من 

التي مباشرةالرسائل التصال غیر مباشرة من خلال المواقع عبر الشبكة، بالإضافة إلى ا

انتشرت واستعملت من قبل طرفین موصولین على الشبكة في ذات الوقت، والتي ترسل وتقرأ 

، 2017الجدیدة، الإسكندریة، عولمة على التحكیم التجاري الدولي، دار الجامعةمحمد إبراهیم قطب غانم، انعكاسات ال-1

.54ص 
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في لحظات، حیث یسمع المحكم الطرفین ویمكنه طرح المواجهة بین الأطراف وهذا ما یجعل 

.1عملیة التحكیم عن بعد أمرا ممكنا وسهلا وضروریا

لتي یكون فیها أطراف النزاع وبدون شك االمحاضرة المرئیةزیادة على ذلك، نجد 

حاضرین شخصیا، وتكون الاتصالات بینهم قائمة تماما كما في الجلسات التي تدعو إلیها 

وتمكّن هذه التحادث المرئي والمسموع، بالإضافة إلى .المحاكم العادیة بطریقة قریبة جدا

عن الحضور الوسیلة الأطراف من رؤیة بعضهم بعضا بشكل مباشر وكامل كبدیل 

الشخصي، حیث یمكن مراقبة ردود الفعل والانطباعات لدى الأطراف بشكل مستمر وبدون 

الذي التحادث المباشر ، فضلا عن ISDIVانقطاع وبواسطة كابل یؤمن سرعة عالیة یسمى 

وسیلة محادثة مباشرة وفوریة، وإن ما یطبعه أي طرف على جهازه یظهر مباشرة على یعتبر

المشاركة في المحادثة وهذه الطریقة لا تحتاج إلى تقنیات معقدة لأنها شاشة  الأطراف

.أصبحت في متناول الجمیع

إضافة إلى ذلك لابد للتحكیم الكتروني أن یؤمن احترام القوانین وقواعد حقوق الدفاع 

.2.ووجاهیة المحاكمة التي تتناسب مع طبیعة التحكیم الإلكتروني على الشبكة

ح لهیئات التحكیم عقد جلسات تحكیمیة إلكترونیة على نحو یحقق الأمر الذي أتا

التقابل المادي بین أطراف النزاع والهیئة التحكیمیة بطریقة سمعیة وبصریة تتیح لهم تقدیم 

مزایا انعقاد دفاعهم، ومناقشة الشهود والخبراء دون وجود عائق یحول دون ذلك، وتظهر

في عدم اشتراط الحضور المادي لأطراف النزاع في جلسات التحكیم في الشكل الإلكتروني،

مكان التحكیم، لأن جریان التحكیم وفقا لهذه الآلیة یجعل من مكان التحكیم بمثابة مكان 

مجازي، الأمر الذي یجنب الأطراف مشقة الانتقال والسفر لمكان التحكیم، وهو ما یؤدي 

صول على العدالة الناجزة لتوفیر الوقت والجهد والمال، فضلا عن ضمان سرعة الح

باعتبارها أحد المزایا التي یوفرها نظام التحكیم، بالإضافة لضمان تحقیق مبدأ الشفافیة في 

.55، ص مرجع سابقمحمد إبراهیم قطب غانم، -1

.55، ص جعنفس المر -2
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إجراءات التحكیم الذي یعطي لأطراف النزاع مكنة الوصول للمعلومات والبیانات الخاصة 

ه المزایا یتطلب توفیر بالنزاع القائم حال انعقاد جلسات التحكیم الإلكتروني، بید أن تحقیق هذ

عوامل الأمان اللازمة والوسائل الإلكترونیة المستخدمة في جلسات التحكیم، على النحو الذي 

یوفر الخصوصیة لأطراف النزاع ولهیئة التحكیم لتبادل الأحادیث والمستندات، بما یحقق 

ثقة في عملیة التحكیم الیقین القانوني لأطراف النزاع وتحقیق العدالة المنتظرة ومن ثم توفیر ال

.1بأكملها

أما عن جلسات التحكیم الإلكتروني واحترام المبادئ الأساسیة للتحكیم، یلتزم المحكم 

وأیا كان مصدر إجراءات التحكیم، سواء كان اتفاق الطرفین أو إرادة المحكم باحترام المبادئ 

تمام إجراءات التحكیم كلها الأساسیة في التقاضي، ومن ثم فإنه یثور التساؤل عماّ إذا كان إ

في الشكل الإلكتروني لا یخل بالمبادئ الأساسیة للتحكیم، ومنها احترام حقوق الدفاع ومبدأ 

المواجهة باعتبار أن واقعة عدم حضور أحد الطرف بشخصه في مواجهة الآخر منها تبعة 

.حرمانه من الرؤیة الواضحة للنزاع، وكذا من مكنة تقدیر ملائمة حجج الخصم

لذلك تضمّنت الوثائق الدولیة والتشریعات الوطنیة عددا من المبادئ على هیئة 

وذلك بتمكین كل احترام حق الدفاع التحكیم مراعاتها في أدائها لمهمّتها یتمثّل أهمّها في 

وذلك مبدأ المواجهةطرف من الإدلاء بما لدیه من أقوال ودفوع قبل صدور قرار التحكیم، 

مبدأ لمه بما یقدمه الخصم الآخر من طلبات ودفوع وأدلة إثبات وباطلاع كل خصم وع

.2وذلك عن طریق معاملة أطراف الخصومة على قدم المساواةالمساواة

الفرع الثاني

جمع أدلة الإثبات 

الجزائري، وفي .إ.م.إ.ق1047للمادة وفقاتتولى محكمة التحكیم البحث عن الأدلة

بعض المؤسسات الدولیة الخاصة بالتحكیم إلى الاعتراف إطار التحكیم الالكتروني، تلجأ

.57-محمد إبراهیم قطب غانم، مرجع سابق، ص -1

.20، ص2013یة، ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندر "دراسة إجرائیة"أحمد هندي، التحكیم -2
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بوسائل الاتصال الحدیثة كدلیل في الاثبات، حیث یتم تبادل الأدلة والحجج القانونیة بین 

من )2-4(أطراف النزاع بما یسمح للمحكّم بحسم النزاع، ومن ذلك ما جاء في نص المادة 

تعین على أطراف العملیة التحكیمیة والسكرتاریة، لائحة محكمة التحكیم الإلكترونیة على أنّه ی

ومحكمة التحكیم إرسال كل البلاغات المكتوبة والإخطارات بالبرید الإلكتروني الخاص 

.1بالقضیة

تقتصر إجراءات المحاكمة أمام هیئة التحكیم على بیّنات محددة تقدم مع الادعاء 

التي تسمح البیّنة الخطّیة تصر على؛ والرّد علیه أو تقدم بطلب من هیئة التحكیم وتق

بتقدیم بیّناتها أمام الهیئة مباشرة شریطة أن یكون قد أشیر لهذه البیّنات للأطراف المتنازعة

واستنادا إلى هذا المبدأ، .ضمن قائمة البیّنات المقدمة لمركز التحكیم عند الادعاء أو الجواب

على تقدیم أیة بیّنة، لم یشر إلیها مقدمها أجازت محاكم التحكیم لهیئة التحكیم أن توافق 

ضمن قائمة بیّناته إذا ما رأت وجود أسباب جدّیة ومبرّرة لقبول البیّنة وأهمیتها في فصل 

كما أنّه للهیئة ومن تلقاء نفسها أن تطلب أیّة بّینة إضافیة تراها ضروریة لتأیید أیة .النزاع

.2واقعة للفصل في النزاع

إحدى البیّنات المعمول بها والمستند إلیها في الإثبات في ة الشخصیة البیّنكما تعدّ 

شتى قوانین الإثبات، وهذا ما دأبت على الأخذ به مراكز التحكیم عن بعد في الاستناد على 

البینة الشخصیة في الإثبات، تاركا لفریقي النزاع حریة الاستعانة بشهادة الشهود في إثبات 

ویتعین على من یرغب .مع تحدید آلیة سماع الشاهد والاتصال بهأیة واقعة تؤید ادّعاءهم

في الاستناد على البینة الشخصیة أن یخطر الهیئة عن رغبته مسبقا مع تحدیده للوقائع 

المطلوب سماع الشهود حولها وتزوید الهیئة بأسمائهم وعناوینهم، لتقرر الهیئة بعد ذلك إجابة 

.3الطلب أو رده

محمد محمود محمد جبران، التحكیم الإلكتروني كوسیلة لحل منازعات التجارة الإلكترونیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر -1

.138، ص 2009في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الوسط ، 

.45محمد إبراهیم أبو الهیجاء، مرجع سابق، ص -2

.45نفس المرجع، ص -3
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على سماع شهادة الشهود تعمل على تحدید آلیة سماعهم وهي إمّا أن بموافقة الهیئة

تكون بواسطة الهاتف أو استدعائهم لجلسة سریة لاستجوابهم ومناقشتهم حول النقاط المتعلقة 

بموضوع النزاع، وأخیرًا تكون نفقات الشاهد على من طلبه وهو من تقع علیه مسؤولیة صون 

.1وسائر ما أطلع علیه أثناء الجلسة وخارجهاالشاهد وحفظ سریة ما شهد علیه 

الخبرة الفنیةسمحت مراكز التحكیم عن بعد لفریقي النزاع بطلب إضافة إلى ذلك،

لإثبات وقائع تتعلق بموضوع النزاع كالعیب في المبیع مثلاً، وتحدید مقدار الضرر الذي 

عب الخبرة الفنیة دورًا مهما في لحق بالمشتري وتقدیر ثمن المبیع، وأیة أمور أخرى تل

وقد حددت مراكز التحكیم آلیة وشروط الاستعانة بالخبرة الفنیة لتأیید أیة واقعة یستند .تقدیرها

ویتعین على من یرغب في طلب الخبرة الفنیة أن یخطر الهیئة والفریق .إلیها في النزاع

بیر وتحدیده الوقائع المطلوب الآخر بذلك في وقت معقول یسبق المحاكمة مع ذكره لاسم الخ

إجراء الخبرة حولها، لتقرر الهیئة إجازة الطلب أو رده بعد أن تكون قد استمعت لاعتراضات 

.2الطرف الآخر وأسانیدهم كعدم جدوى الخبرة أو سبق الأخذ بها

نشیر أخیرًا إلى أنه للهیئة من تلقاء نفسها أن تطلب إجراء الخبرة الفنیة، وذلك في أي 

من أوقات المحاكمة، بعد استشارتها طرفي النزاع في ذلك وتعیینهما خبیرا أو أكثر تقوم وقت 

.الهیئة بإفهامه مهمته بعد ذلك، وتعهده بصیانة سریة مهمته

بعد الانتهاء من تقدیم البیّنات یسار إلى إنهاء المحاكمة وتقدیر قوة كل منهما لصدور 

كمات ما لم تطرأ ظروف استثنائیة تحول دون ذلك القرار خلال ثلاثین یوما من إنهاء المحا

وللهیئة أن تؤجل صدور الحكم إذا وجدت أي .مع توضیح هذه الظروف للمركز والأطراف

نقص في البیانات وكلفت أي من الأطراف تقدیم أیة بینة ضروریة لفصل النزاع، أو تكلیفه 

.3لخبرة والتفتیشبتقدیم ما تحت یده من وثائق ومستندات أو إخضاع أي منهما ل

.47، صمرجع سابقمحمد إبراهیم أبو الهیجاء، -1

.47، صنفس المرجع-2

.48-47نفس المرجع، ص ص -3
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الفرع الثالث

اتخاذ التدابیر التحفظیة والمؤقتة 

یجوز لمحكمة التحكیم بناء على أي طلب من الطرفین أن تتّخذ أیة تدابیر مؤقتة 

تراها لازمة بشأن موضوع النزاع، بما في ذلك تدابیر المحافظة على البضائع محل النزاع، 

.1البضائع القابلة للتلفكأن تأمر بإیداعها لدى الغیر، أو ببیع 

تعد المسائل المؤقتة أو التحفظیة من المسائل الدقیقة التي تتعاظم أهمیتها في قضاء 

جوانب عدة أبرزها طول إجراءات التقاضي التحكیم وقضاء الدولة، وتظهر أهمیتها في 

وضمان تنفیذ الحكم التحكیمي الصادر نتیجة تغیر المركز المالي للمدعى علیه مع مرور 

الوقت، ورغم هذه الأهمیة الناتجة عن الدور المحوري في الحمایة المؤقتة للحق المعرض 

وقضائي بل كانت للخطر دون المساس بالجوهر، إلاّ أنها لم تكن موضوع إجماع فقهي 

محل تباین حاد مردّه النظرة إلى المحكم كشخص دخیل في الجسم القضائي، فالمجمع علیه 

فقها وقضاء في حال لم تتشكل هیئة التحكیم بعد جعل الاختصاص لقاضي الأمور 

.2المستعجلة لاتخاذ ما یلزم من إجراءات وتدابیر بحكم الضرورة العلمیة

:ة لا یخرج عن فرضینإن إصدار التدابیر المؤقت

أن تصدر هذه التدابیر من المحاكم الوطنیة طبقا لما ینص علیه اتفاقیة التحكیم،  :أولهما

أو لائحة هیئة التحكیم من منح المحاكم الوطنیة إصدار هذه التدابیر التي تأخذ شكل حكم 

قضائي یتمتع بالصیغة التنفیذیة،

التحكیم، وفي هذه الحالة لا تتمتع بالقوة الإلزامیة أن تصدر هذه التدابیر من هیئة :ثانیهما

لأنها لا ترقى إلى مرتبة الحكم القضائي الواجب النفاذ طبقا لما تقتضیه اتفاقیة نیویورك لسنة 

1958.

.203، ص1995عبد الحمید المنشاوي، التحكیم الدولي والداخلي، منشأة المعرف، القاهرة، -1

مجلة الحقوق ، "تجارة الدولیةمعضلة صیاغة البنود التحكیمیة في عقود ال"محمود محمود المغربي، محمود علي ملحم، -2

.264، ص 2015، 2، العددوالعلوم السیاسیة
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إلاّ أن العدید من التشریعات الوطنیة تمنح الطرف الذي صدر الإجراء التحفظي 

لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذه، إذا لم یلتزم لصالحه الحق في اللجوء إلى القضاء الوطني

.1به من صدرت ضده هذه التدابیر

"1046هذا المعمول به في إطار ق إ م إ الجزائري من خلال المادة  یمكن لمحكمة :

التحكیم أن تأمر بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم ینص اتفاق 

إذا لم یقم الطرف المعني بتنفیذ هذا التدبیر إرادیا جاز لمحكمة .التحكیم على خلاف ذلك

.التحكیم أن تطلب تدخل القاضي المختص ویطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي

یمكن لمحكمة التحكیم أو للقاضي أن یخضع التدابیر المؤقتة أو التحفظیة لتقدیم 

".یرالضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدب

.59محمد أمین موساوي، مرجع سابق، ص -1



تسویة نزاعات عقود التجارة الدولیة عن طریق التحكیم الإلكالفصل الثاني    تروني                                            

-48-

المبحث الثاني

إصدار حكم التحكیم الإلكتروني وتنفیذه

یعتبر حكم التحكیم الإلكتروني ثمرة اتفاق وإجراءات التحكیم بمجملها بالنسبة لأطراف 

الخصومة وجزء من سلطات الدولة وسیادتها المتمثلة في القضاء من جهة أخرى، لذلك نجد 

دور الحكم التحكیمي وتوقیعه بالتوقیع الإلكتروني ویتم أن العملیة التحكیمیة تنتهي بص

وبعد أن یصدر حكم التحكیم لابد أن یكون قابلا ، )المطلب الأول(إبلاغه لأطراف الخصوم 

للتنفیذ من أجل تحقیق المصلحة التي یسعى إلیها الأطراف، حیث أنه لا جدوى من التحكیم 

).المطلب الثاني(دون تنفیذ حكمه 

ول المطلب الأ 

حكم التحكیم الإلكترونيإصدار

لا یخرج حكم التحكیم الإلكتروني عمّا هو علیه في شكله التقلیدي إلا فیما یخص 

الوسیلة التي یصدر بواسطتها، فهو یتم عبر وسائل إلكترونیة وشبكة الاتصال العالمیة 

التحكیمیة      كالأنترنت، وتنتهي به الخصومة دون اشتراط التواجد المادي لأطراف العملیة

أو لأعضاء هیئة التحكیم في مكان واحد لإصداره ولابد أن یصدر حكم التحكیم الإلكتروني 

كما یجب أن یستوفي هذا الحكم مجموعة من الشروط ، )الفرع الأول(وفقا لإجراءات معینة 

).الفرع الثاني(حتى یكون صحیحا ومنتجا لآثاره 

الفرع الأول

تحكیم الالكترونيصدار حكم الإإجراءات 

لا یصدر حكم التحكیم سواء كان تقلیدیا أو الكترونیا إلاّ بعد المداولة السریة لأعضاء 

)ثانیا(، كما یجب أن یصدر هذا الحكم بأغلبیة أعضاء هذه الهیئة )أولاّ (الهیئة التحكیمیة 
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:المداولة الالكترونیة:أوّلا

ال تعدّدهم للاتفاق على وجه الحكم الذي تتمّ المداولة بین أعضاء هیئة التحكیم في ح

یصدر في الدعوى، وعادة ما تهدف المداولة إلى تبادل الرأي بین أعضاء هیئة التحكیم 

بالنسبة للدفوع والقواعد واجبة التطبیق، والقرار الذي یتوصل إلیه كل منهم بالنسبة لتطبیق 

.ن إلیها من حسم النزاعالقانون على الوقائع المعروضة أمامه والنتیجة التي یخلصو 

تستمد طریقة المداولة عادة من اتفاق أطراف النزاع ومن قواعد التحكیم وقواعد 

الإجراءات التي تم اختیارها من قبل أطراف النزاع، وقد یصعب إجراء مداولة التحكیم 

یس الإلكتروني في المنازعات التجاریة الدولیة من جمیع المحكمین مجتمعین، ولذلك یقوم الرئ

عادة بإعداد مشروع لحكم التحكیم وإرساله إلى باقي المحكمین، ویقوم كل منهم بإبداء رأیه 

.1إلى أن یتم الاتفاق على صیغة نهائیة للحكم التحكیمي یوافق علیها أغلبیة المحكمین

تتم المداولة عندما تصبح الدعوى التحكیمیة جاهزة للحكم فیها بعد إبداء الأطراف 

، كما یجب أن 2امیة وانتهاء المرافعة فیها، ویجب أن تتم المداولة بطریقة سریةلطلباتهم الخت

تكون المداولة قاصرة على أشخاص المحكمین فحسب، حیث لا یجوز اشتراك الخبراء      

أو المستشارین أو أي أشخاص آخرین وإلا فإن ذلك سوف یؤدي إلى إبطال حكم التحكیم، 

حكم شخصا آخر للمداولة نیابة عنه لأن مهمة التحكیم ذات كما لا یجوز أیضا أن ینیب الم

.3طابع شخصي

بذلك متى حققت المداولة الغرض منها، فإنه لا محل للتوقف عند طریقة إجراءها   

أو اشتراط التقاء المحكمین في مكان واحد، فلا یوجد ما یمنع من قیام المحكمین بإجراء 

vidéoنیة كالبرید الإلكتروني أو المداولة المرئیة المداولة باستخدام الوسائل الإلكترو 

conférence ما دام أحیط استخدامها باحتیاطات مناسبة تلبي مقتضیات احترام حقوق

.238ص ،مرجع سابقعدنان بن صالح العمر، حسني صالح عمارین، -1

".تكون مداولات المحكمین سریة:"إ الجزائري.م.إ.من ق1025حیث تنص المادة -2

.239-238ص ص  ،مرجع سابقالعمر، حسني صالح عمارین، عدنان بن صالح-3
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-23الدفاع، وفي هذا السیاق أبدت المحكمة الفدرالیة السویسریة في قرارها الصادر بتاریخ 

في مكان واحد للمداولة، وعلیه هذا التوجه بأنه لا یلزم أن یلتقي المحكمون10-1985

.1یمكن إتمام المداولة عن طریق الأنترنت حیث یتواجد كل محكم في مكان خلاف الآخر

من خلال ما سبق یمكننا القول بأنه یتعین على هیئة التحكیم الإلكترونیة قبل إصدار 

لحكم، وبما أن الحكم الإلكتروني القیام بالمداولة وهذا للتشاور فیما بین أعضائها حول ا

معظم القوانین الوطنیة والدولیة وكذا الهیئات التحكیمیة الدائمة لم تشترط أي طریقة لإجراء 

المداولة ولا المكان والزمان، فإنه بإمكان هیئة التحكیم اختیار الطریقة التي تراها مناسبة 

نیة عبر شبكة وترى أن أنسب طریقة تتلاءم مع التحكیم الإلكتروني هي المداولة الإلكترو 

.2الأنترنت الدولیة

:الحكم بالأغلبیةالمصادقة على :ثانیا

إن الأحكام الصادرة عن هیئة التحكیم لابد أن یتوافر فیها شرط صدورها بأغلبیة 

الأصوات عند إجراء عملیة التصویت، وفي هذا الصدد لم تخرج التنظیمات الذاتیة للتحكیم 

من لائحة 24إطار التحكیم التقلیدي، لذا نجد المادة الإلكتروني عّما هو معمول به في

المحكمة الافتراضیة تكرس قاعدة أغلبیة الأصوات من أجل إصدار حكم التحكیم 

فإذا كانت هیئة التحكیم مكوّنة من أكثر من محكّم وفي حال عدم تحقق 3الإلكتروني،

ادة المداولة المرة تلو الأغلبیة المطلوبة لإصدار الحكم، فقد ذهب البعض إلى ضرورة إع

الأخرى لحین تحقیق الأغلبیة، فإذا لم تتحقق فتكون أمام سبب من أسباب انتهاء إجراءات 

التحكیم، في حین ذهب اتجاه آخر إلى ضرورة الرجوع إلى طرفي التحكیم وأخذ موافقتهم 

كان على أن یصدر الحكم وفقا للرأي الذي یرجحه الرئیس، أو وضع ما یرونه ملائما لإم

.4صدور الحكم وإلا فإنه لا مفر من إنهاء إجراءات التحكیم لعدم جدوى ذلك

.215جعفر ذیب المعاني، مرجع سابق، ص -1

.262فوغالي بسمة، مرجع سابق، ص -2

.60، ص 2005مرجع سابقحسام الدین فتحي ناصف، -3

.240-239عدنان بن صالح العمر، حسني صالح عمارین، مرجع سابق، ص ص -4
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یعني صدور الحكم بالأغلبیة أن غالبیة المحكمین العددیة قد وافقت علیه ولم توافق 

علیه الأقلیة، فلا یكفي لإصدار الحكم أن ینفرد غالبیة أعضاء الهیئة بإصدار الحكم في 

أیها، إذ یلزم صدور الحكم من الهیئة بكامل تشكیلتها فلا یجوز غیاب الأقلیة أو دون أخذ ر 

صدور الحكم إلا باشتراك جمیع المحكمین، فإذا كانت الهیئة مشكلة من خمسة أعضاء مثلا 

فلا یجوز صدور الحكم التحكیمي من هیئة مشكلة من ثلاثة أو من محكم واحد، ونقصد 

فإذا كانت تشكیلة المحكمین مكونة )صوتالنصف زائد(بالأغلبیة هنا الأغلبیة البسیطة 

مثلا من ثلاثة محكمین فإن الأغلبیة هي اثنان وإذا كانت مشكلة من خمسة فإن الأغلبیة 

هي ثلاثة، وإذا كان الأساس هو صدور الحكم بأغلبیة آراء أعضاء هیئة التحكیم فإنه یجوز 

لتحكیم المبرم بینهم على للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك، بأن ینصوا صراحة في اتفاق ا

.أن یصدر حكم التحكیم بالإجماع ولیس بأغلبیة الآراء

تجدر الإشارة إلى أن قوانین التحكیم سواء الدولیة أو الوطنیة وكذا هیئات التحكیم 

الإلكترونیة الدائمة لم تشترط عند التصویت على الحكم التقابل المادي بین أعضاء هیئة 

أن یتم التصویت بأي وسیلة تراها هیئة التحكیم مناسبة بما في ذلك التحكیم، وبالتالي یمكن 

استخدام وسائل الاتصال الحدیثة وبالأخص شبكة الأنترنت، وهذا ما تعتمده هیئة التحكیم 

.1الإلكترونیة في إطار التحكیم الإلكتروني

الفرع الثاني

الشروط الواجب توافرها في حكم التحكیم الإلكتروني

ق التحكیم الإلكتروني إلى حسم ما نشب بینهم من منازعات وذلك عن یهدف اتفا

طریق المحكمین، ولذا لزم أن یصدر حكم المحكمین فاصلا في موضوع الخلاف على نحو 

حاسم، فلا یعد حكم التحكیم مجرد حث للأطراف أو توجیهات إلى انتهاج أسلوب معین في 

اف الحكم القضائي، فلا یجوز للمحكم أن تنفیذ التزاماتهم كون حكم التحكیم یتصف بأوص

.264-262ع سابق، ص ص ، مرجبسمةفوغالي -1
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یصدر حكمه متجاهلا للقانون الإجرائي والقانون الموضوعي الذین اختارهما الأطراف 

للتطبیق على خصومة التحكیم الإلكتروني، ویلزم بالإضافة إلى ذلك أن یصدر حكم التحكیم 

.)ثانیا(، وبیانات موضوعیة)أولا(بالبیانات الضروریة من شروط شكلیة

:الشروط الشكلیة:أولاً 

تشترط كافة القوانین المنظمة للتحكیم صدور الحكم مكتوبا إلا القانون الانجلیزي الذي 

ینفرد عن غیره من قوانین تحكیم العالم بعدم النص فیه على شروط تتعلق بتحدید شكل 

كیم شفهیا، ولا الحكم، الأمر الذي فسره الفقه بأن التحكیم الإنجلیزي لا یمنع إصدار حكم التح

.1یكون الحكم قد صدر صحیحا إلا بالتوقیع علیه من طرف هیئة التحكیم

:الكتابة الإلكترونیة-1

الكتابة شرط بدیهي لتنفیذ الحكم التحكیمي ما دام التنفیذ یحتاج إلى عدّة إجراءات، 

قوانین فلا یتصور اتخاذها على قرار غیر مكتوب وبالتالي غیر موجود، لهذا تنص غالبیة ال

الوطنیة المنظمة للتحكیم صراحة على ضرورة كتابة الحكم لكي یتسنى للمحكمة المختصة 

إضفاء الصیغة التنفیذیة، وتشریعات أخرى تشیر إلى شرط الكتابة ضمنیا مثل المشرع 

من ق إ م إ یجب أن تتضمن أحكام التحكیم عرضا موجزا 1027الجزائري من خلال المادة 

.2وأوجه دفاعهملادعاءات الأطراف 

من القانون 323كما أشار إلى الإثبات بالكتابة الإلكترونیة من خلال نص المادة 

"المدني كما یلي یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على :

الورق بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها، وأن تكون معدة ومحفوظة 

.3ضمن سلامتهافي ظروف ت

أهم :عماد الدین محمد، طبیعة وأنماط التحكیم مع التركیز على التحكیم عبر الأنترنت، مؤتمر التحكیم التجاري الدولي-1

.1061، ص 2008أفریل، 30-28الحلول البدیلة لحل المنازعات التجاریة، كلیة الشریعة والقانون، دبي، أیام 

لمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، سالف الذكر، ا09-08القانون رقم -2

.من القانون المدني سالف الذكر323المادة -3
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من قواعد الأونسترال للتحكیم بصیغتها المنقحة 34/2بذلك المفهوم أخذت المادة 

تصدر كل قرارات التحكیم كتابة، تكون نهائیة ":عدما نصت على ما یلي2010لعام 

.1"وملزمة للأطراف، وینفذ الأطراف كل قرارات التحكیم دون إبطاء

تابة الإلكترونیة تستوفي الشروط التي یتعین أن تتوافر طبقا لذلك یمكننا القول أن الك

.في الكتابة الیدویة، والتي تضفي علیها القیمة القانونیة

:التوقیع الإلكتروني-2

غیّر التعاقد عبر شبكة الأنترنت شكل المحررات التي أصبحت تعرف بالمحررات 

ر التوقیع الذي أخذ شكلا الإلكترونیة، فهي لا تعتمد على دعامة ورقیة مما أدى إلى تطوی

من قواعد 34وهو المقرر في الفقرة الرابعة من المادة .2وأصبح یعرف بالتوقیع الإلكتروني

إذ یجب أن یكون قرار التحكیم ممهورا 2010الأونسترال للتحكیم بصیغتها المنقحة في عام 

القرار أسباب بتوقیع المحكمین، وفي حال وجود محكم واحد وعدم توقیع أحدهم، نذكر في 

.3عدم التوقیع

ممّا سبق نخلص إلى أن التوقیع الإلكتروني هو وسیلة حدیثة لتحدید هویة صاحب 

التوقیع، ورضائه بالتصرف القانوني الموقع علیه، وبالتالي یقوم بذات وظائف التوقیع 

التقلیدي المعهود، كل ما هنالك أنه ینشأ عبر وسیط إلكتروني وذلك استجابة لنوعیة 

المعاملات التي تتم بطریقة إلكترونیة حیث تبرم العقود والصفقات إلكترونیا، ومن ثم یجب 

.4التوقیع علیه بطریقة إلكترونیة

.2010قواعد الأونسترال للتحكیم بصیغتها المنقحة لعام -1

94حافل شوبة، محمد بن عامر، مرجع سابق، ص -2

الذكر، سالف 2010قواعد الأونسترال للتحكیم بصیغتها المنقحة لعام -3

نایت عمر علي، الملكیة الفكریة في إطار التجارة الإلكترونیة، رسالة لنیل درجة الماجستیر، فرع القانون الدولي -4

.70، ص 2014للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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كما تجدر الإشارة إلى وظائف التوقیع الإلكتروني التي تتمثل في تحدید شخصیة 

زام والقبول بما ورد الموقع على السند، وكذا التعبیر عن إرادة الموقع بمضمون السند أي الالت

.في السند

حكم التحكیم الالكترونيبیانات :ثانیا

بعد انتهاء إجراءات التحكیم الإلكتروني والسابق الإشارة إلیها والتي تتمّ بعد المداولات  

تبادل الاحادیث، الذي یمكننا conférencevidéoباستخدام إحدى السبل الإلكترونیة مثل

، یصدر حكم التحكیم الإلكتروني على المباشرالمحكمینف النزاع و اطرابین تو المستندا

ولكن لا ینتهي دور هیئة التحكیم بمجرد صدور الحكم، فأحیانا قد یشوب الحكم الصادر 

غموضا أو نقصا وقد یحتاج إلى تسبیب ولذلك هناك عدة بیانات إلزامیة یجب أن یشملها 

لب على المشاكل والصعاب التي تواجه تنفیذه حكم التحكیم الإلكتروني، وذلك من أجل التغ

1:بعد ذلك، ویمكن تلخیصها فیما یلي

:أسماء المحكمین وأطراف النزاع وصفاتهم وتوقیعهم-1

لا یتصور صدور حكم تحكیمي بدون ذكر اسم المحكم أو أسماء المحكمین الذین 

التحكیم التقلیدي، وقد ، كما هو الحال في حكم2تولوا إصداره، وكذا أسماء أطراف النزاع

.إ مؤكدة على ذلك.م.إ.ق1028جاءت المادة 

أما بالنسبة للتوقیع فلا یكفي توقیع رئیس هیئة التحكیم وحده، بل یجب على جمیع 

المحكمین التوقیع على الحكم التحكیمي، وفي حالة امتناع الأقلیة عن التوقیع یشیر بقیة 

.للبطلانالمحكمین إلى ذلك لأنه قد یكون معرضا 

تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري نص على بیانات الحكم التحكیمي ومن بینها 

أسماء وألقاب المحكمین، ولكن لم یعطها الصیغة الآمرة والوجوبیة وكأن المطبق لهذه المادة 

یجد نفسه غیر ملزم بذكرها، وفتح المجال للتأویلات والتفسیرات لأنه قد یذهب بعض 1028

.421-420، ص ص أحمد محمد فتحي الخولي، مرجع سابق-1

.315، ص2007حداد، التحكیم في القوانین العربیة، منشورات الطب الحقوقیة، بیروت، حمزة أحمد-2
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مین إلى الاكتفاء بالتوقیع أو الاعتماد على الوثائق الإجرائیة السابقة، ولن یذكر اسمه المحك

في الحكم التحكیمي، ولذا حبذا لو أن المشرع الجزائري عدل في هذه المادة بإضافة عبارة 

.1أن یتضمن الحكم التحكیمي البیانات ویحددها بالتفصیل"یجب"واحدة وهي 

:التحكیمي الإلكترونيتاریخ ومكان صدور الحكم-2

یتعین على هیئة التحكیم الإلكترونیة أن تثبت في حكمها تاریخ إصدار هذا الحكم، 

حتى لا یؤدي إغفاله لوجود العدید من المشكلات التي تثار حول تحدید هذا التاریخ، نظرًا 

ریخ من قبل لأنه یتم تحدیده إلكترونیا عبر شبكة الأنترنت الدولیة، وفي حالة إغفال ذلك التا

هیئة التحكیم یؤدي إلى بطلانه، نظرا لعدم القدرة على معرفة تاریخ إصدار الحكم على وجه 

.2التحدید لأن وسائل الاتصال الحدیثة تجعل من تحدید أي تاریخ أمر في غایة الصعوبة

أما بالنسبة لمكان صدور حكم التحكیم الإلكتروني، فیجب أن یتم تحدیده بدقة وذلك 

بیعة حكم التحكیم الإلكتروني، ولما لهذا المكان من أهمیة بالغة تتمثل في تحدید نظرا لط

جنسیة هذا الحكم، بالتالي عدم ذكر المكان یؤدي إلى صعوبة تنفیذه، وقد یرى البعض 

صعوبة تحدید المكان نظرا للطبیعة الخاصة للحكم التحكیم الإلكتروني، إلاّ أنه یمكن التغلب 

إذا اتفق الأطراف من البدایة، وفي حالة عدم الاتفاق تقوم هیئة التحكیم على هذه الصعوبات 

.3بتحدید مكان صدور حكم التحكیم الإلكتروني

:الإشارة إلى ادعاءات الأطراف وأجه دفاعهم-3

یجب على هیئة التحكیم أن تبرز في حكمها ملخصا للمواقف التي تمسك بها كل 

با ما تكون الطلبات والدفوع معروفة مسبقا مع طرف وحججه المنطقیة والقانونیة، وغال

إ لا یلزم هیئة التحكیم بسرد كل .م.إ.ق1027الملاحظة أن المشرع الجزائري في المادة 

المقالات التي ترد من الأطراف حرفیا بل أوجب إیراد موجز لها بما یفید أن المحكم مكنه 

.148سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -1

.423احمد محمد فتحي الخولي، مرجع سابق، ص -2

.424نفس المرجع، ص-3
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الخصوم وأوجه دفاعهم هو والهدف من تحدید طلبات.1الاجتهاد في اختزالها وحصرها

معرفة نطاق سلطة هیئة التحكیم وإمكانیة الرقابة القضائیة على عملها، والتأكد من حسن 

استیعابها للوقائع ودفاع الطرفین والوقوف على أسباب الحكم حمایة لمصالح الخصوم، 

.2والمقصود بموجز الطلبات والدفوع هو تلك الجوهریة المؤثرة في النتیجة

:یب حكم التحكیم الإلكترونيتسب-4

المقصود بتسبیب حكم التحكیم الإلكتروني بیان الحجج والأدلة الواقعیة والقانونیة التي 

اعتمد علیها المحكم في إصدار حكمه، وهذا الالتزام یعد ضمانا للمحتكم من تحكم 

رط المحكمین، كما أنه یؤدي إلى احترام حق الدفاع ویتضح لنا من هذا التعریف أن ش

تسبیب حكم التحكیم الإلكتروني بیان الأسس والأسانید التي ارتكزت علیها هیئة التحكیم في 

.3إصدار ذلك الحكم

تختلف القوانین في اشتراط تسبیب حكم التحكیم الصادر من قانون إلى آخر، ففي 

ین حین لا یشترط القانون الانجلیزي والأمریكي تسبیب أحكام التحكیم، تشترط بعض القوان

من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي على أنه 31تسبیب الحكم، فنصت المادة 

.4یجب أن تسبب هیئة التحكیم قرارها ما لم یتفق الطرفان على عدم تسبیبه

یعتبر التسبیب ضمانة مكرسة للأطراف في عملیة التحكیم الإلكتروني، وقد نص 

.من ق إ م إ1056و1027علیه المشرع الجزائري في المادتین 

:منطوق حكم التحكیم الإلكتروني-5

یجب أن یشتمل حكم التحكیم الإلكتروني مثله مثل الأحكام القضائیة على منطوق 

شر وتوزیع الكتاب المختص، أحمد الورفلي، التحكیم الدولي في القانون التونسي والقانون المقارن، مجمع شرطة لن-1

.647، ص2006تونس، 

.440، ص 1975فتحي والي، التنفیذ الجبري، الطبعة الثانیة، مطلعة جامعة القاهرة، -2

.421أحمد محمد فتحي الخولي، مرجع سابق، ص-3

رجة الماجستیر في رجاء نظام حافظ بني شمسة، الإطار القانوني للتحكیم الإلكتروني، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل د-4

.120، ص 2009القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
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التحكیم، وهو الجزء من الحكم الذي یحتوي على ما تقتضي به هیئة التحكیم حلا للنزاع، 

الحكم أیة فائدة أو قیمة، لذلك فهو وهو الجزء الأساسي في الحكم والذي بدونه لا یكون لهذا 

اعتبر أهم البیانات الموضوعیة في الشكل، أما عدم وجوده یؤدي إلى انعدام الحكم أصلا 

ذلك أن تنفیذ حكم التحكیم الإلكتروني أو حتى حكم التحكیم التقلیدي یكون من خلال 

.1منطوقه

المطلب الثاني

تروني تنفیذ حكم التحكیم الإلك

یخضع حكم التحكیم الإلكتروني للقواعد العامة التي تحكم حكم التحكیم العادي، 

وبالتالي فهو یتمتع بحجیة الشيء المقضي به بمجرد صدوره، وقبل صدور الأمر بتنفیذه 

حتى لو كان قابلا للطعن فیه، ویترتب على هذه الحجیة أثران، الأول هو إمكانیة تمسك 

ذي قضي به دون الحاجة لإثبات وجود هذا الحق، والثاني منع المحكوم المحكوم له بالحق ال

.علیه من إقامة دعوى جدیدة بهدف إعادة الفصل في النزاع

یكون حكم التحكیم الالكتروني واجب التنفیذ مثله مثل حكم التحكیم القضائي، وذلك 

لاّ أنّه ینفرد بآلیات تنفیذ إ، )الفرع الأوّل(وفقا للإجراءات التي یحدّدها قانون دولة التنفیذ 

.)الفرع الثاني(خاصّة به تتماشى مع طبیعته الالكترونیة 

الفرع الأوّل

إجراءات تنفیذ حكم التحكیم الإلكتروني

بالرغم من أن التنفیذ الطوعي لأحكام التحكیم الإلكتروني من قبل الطرف الخاسر هو 

ملین عن طریق الأنترنت على المبدأ المعمول به على الأغلب، إذ أن حرص المتعا

مصالحهم الخاصة یدفعهم إلى التنفیذ الطوعي للأحكام الصادرة بحقهم فلا حاجة للخصوم 

لطرق أبواب المحاكم لتنفیذ أحكام التحكیم الإلكتروني، لكن عند الرفض أو المماطلة في 

.287-286فوغالي بسمة، مرجع سابق، ص ص -1
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إلى القاضي التنفیذ من قبل الطرف الخاسر الذي یجب علیه تنفیذ الحكم، فلابد من اللجوء

.المختص للحصول على أمر بالتنفیذ الجبري لحكم التحكیم

في الواقع مازال الأمر یحتاج إلى بحث وضبط، حیث یرى البعض أنّ الجهات 

الرسمیة المنوط بها التنفیذ والتي تبدأ بالمحكمة المختصة بإصدار الصیغة التنفیذیة للحكم لن 

الإلكتروني، إلا في حالة وجود قانون وطني       تقبل بسهولة مسؤولیة تنفیذ حكم التحكیم

أو اتفاقیة دولیة تلزم السلطات الوطنیة بقبول وتنفیذ الأحكام الإلكترونیة، وباعتبار أن 

القوانین الوطنیة أو الاتفاقیات الدولیة لا تتضمن ما یلزم المحاكم القضائیة الوطنیة بمثل هذا 

استیفاء نظام التحكیم الإلكتروني للأشكال المنصوص الاعتراف وقبول التنفیذ، وفي ظل عدم 

علیها في تلك القوانین أو الاتفاقیات، ستواجه أحكام التحكیم الإلكترونیة صعوبة في 

.1الاعتراف بها وتنفیذها

یرى البعض الآخر أنه عندما یكون الطرف الخاسر سیئ النیة ویرفض تنفیذ الحكم، 

بادر باللجوء إلى القضاء الوطني لدولة التنفیذ لطلب فإن للطرف المستفید من الحكم أن ی

تنفیذ هذا الحكم، وعلیه ولغایة الحصول على أمر تنفیذ الحكم التحكیمي أن یقدم أصل الحكم 

أو صورة طبق الأصل منه، بالإضافة إلى أصل اتفاقیة التحكیم أو صورة طبقا للأصل 

.2عنها

نیویورك الخاصة بتنفیذ أحكام التحكیم من اتفاقیة)4/1(هذا ما نصت علیه المادة 

"والتي جاء فیها1958الأجنبیة والاعتراف بها لسنة  على من یطلب الاعتراف والتنفیذ :

:المنصوص علیهما في المادة السابقة أن یقدم مع الطلب

أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط الرسمیة للسند-أ

.254جعفر ذیب المعاني، مرجع سابق، ص-1

.255نفس المرجع، ص-2
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المادة الثانیة، أو صورة تجمع الشروط الرسمیة أصل الاتفاق المنصوص علیه في -ب

.1"للسند

من قانون الأونسترال النموذجي للتحكیم )35/2(هذا ما نصت علیه أیضا المادة 

على الطرف الذي یستند إلى قرار تحكیم    ":والذي جاء فیه1585التجاري الدولي لعام 

حسب الأصول، أو صورة منه مصدقة أو یقدم طلبا لتنفیذه أن یقدم القرار الأصلي الموثق 

، أو صورة له مصنفة 7حسب الأصول، واتفاق التحكیم الأصلي المشار إلیه في المادة 

حسب الأصول، وإذا كان قرار التحكیم غیر صادر باللغة الرسمیة لهذه الدولة وجب على 

.2"الطرف تقدیم ترجمة له إلى هذه اللغة مصدقة حسب الأصول

السابقة أنه یلتزم أن یقوم طالب تنفیذ حكم التحكیم بتقدیم أصل یلاحظ من النصوص 

ذلك الحكم أو نسخة رسمیة من هذا الأصل، وإذا كان ذلك المقتضى لا یثیر أیة مشكلات 

في مجال التحكیم التقلیدي، فالأمر لا یسیر على نفس المنوال في مجال التحكیم الإلكتروني 

ثاني لسببین، یرجع الأوّل إلى أنّ نظم المعلومات حسب ما انتهى إلیه أصحاب الاتجاه ال

فیعود إلى الصعوبات التي تثیرها الإلكترونیة لا تمیّز بین الأصل والصورة، أمّا السبب الثاني

.3رسمیة المستند الإلكتروني

في هذا الصدد نجد أنّ اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونیة 

قد قدّمت حلا لمشكلة تقدیم صورة مطابقة لأصل الوثیقة 2005لدولیة لسنة في العقود ا

حیثما یشترط القانون :"منها على أنه9الإلكترونیة، حیث اشترطت الاتفاقیة في المادة 

وجوب إتاحة الخطاب أو العقد أو الاحتفاظ به في شكله الأصلي أو ینص على عواقب 

، صادقت علیه الجزائر بتحفظ 1958رمة في نیویورك عام اتفاقیة الاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة وإنفاذها المب-1

، یتضمن الانضمام، بتحفظ إلى الاتفاقیة التي صادق 1988نوفمبر 5المؤرخ في 233-88بموجب المرسوم رقم 

والخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة 1958یونیو سنة 10علیها مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 

.1988نوفمبر 23، الصادر في 48ج، عدد .ج.ر.یذها، جوتنف

، بقرار من 2006مع تعدیلاته التي اعتمدت في عام 1958قانون الأونسترال النموذجي، للتحكیم التجاري الدولي لعام -2

.05، ص 108-54، منشورات الأمم المتحدة رقم 2006دیسمبر4، الموافق لـ ـ61/33الجمعیة العامة رقم 

.256جعفر ذیب المعاني، مرجع سابق، ص -3
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شتراط قد استوفي فیما یخص الخطاب الإلكتروني لعدم وجود مستند أصلي یعتبر ذلك الا

:إذا

وجدت وسیلة موثوقة تؤكد سلامة المعلومات الواردة فیه منذ الوقت الذي أنشئ فیه -أ

أولا في شكله النهائي كخطاب إلكتروني أو غیر ذلك،

وكانت المعلومات الواردة فیه حیثما یشترط أن تكون متاحة، قابلة للعرض على -ب

.1"تعین أن تتاح لهالشخص الذي ی

حلا لمشكلة تقدیم صورة 1996كما قدم القانون النموذجي للتجارة الإلكترونیة لسنة 

عندما یشترط :التي جاء فیها أنه)8/1(مطابقة لأصل الوثیقة الإلكترونیة، وذلك في المادة 

ات القانون تقدیم المعلومات أو الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي تستوفي رسالة البیان

:هذه الشروط إذا)الصورة(

وجد ما یعول علیه لتأكید سلامة المعلومات عند الوقت الذي أنشأت فیه للمرة الأولى -أ

.في شكلها النهائي، بوصفها رسالة بیانات أو غیر ذلك

إذا كانت المعلومات مما یمكن عرضه على الشخص المقرر أن تقدم إلیه وذلك -ب

.2عندما یشترط تقدیم تلك المعلومات

حیث یذهب أصحاب الاتجاه الثاني إلى أنه بتطبیق هذه النصوص على ما تستلزمه 

القوانین الوطنیة والاتفاقیات الدولیة من شروط لإضفاء الحجیة لحكم التحكیم، لن تكون هناك 

أیة عقبة تمنع من الأمر بالتنفیذ، إذا تمكن طالب تنفیذ حكم التحكیم الإلكتروني من تقدیم ما 

مة المعلومات المتضمنة في كل من اتفاق التحكیم وحكم التحكیم، واستطاع تقدیم یؤكد سلا

.هذه المعلومات وعرضها على قاضي التنفیذ المطلوب منه إصدار الأمر بتنفیذ حكم التحكیم

یرجّح ما ذهب إلیه أصحاب الرأي الثاني، إذ أن قبول المستندات الإلكترونیة ومساواتها 

حررات المكتوبة من جهة، ومنح التوقیع الإلكتروني الحجیة القانونیة نفسها في الإثبات بالم

.2005اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونیة في العقود الدولیة لسنة -1

.1996القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة لسنة -2



تسویة نزاعات عقود التجارة الدولیة عن طریق التحكیم الإلكالفصل الثاني    تروني                                            

-61-

التي یتمتع بها التوقیع الخطي من جهة أخرى، واتجاه معظم التشریعات إلى مساواة الكتابة 

والتوقیع الإلكترونیین بالكتابة والتوقیع التقلیدیین، ومنحهما ذات الحجیة القانونیة من جهة 

التسلیم بضرورة إعطاء الحكم التحكیمي الإلكتروني الصیغة التنفیذیة من قبل ثانیة، من شأنه 

لعل مبعث الصعوبة التي تحول دون ذلك تكمن في أن غالبیة ، المحاكم الوطنیة المختصة

القواعد القانونیة في مجال الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم مستقاة من اتفاقیة نیویورك 

والقانون النموذجي 1958یم الأجنبیة والاعتراف بها لسنة الخاصة بتنفیذ أحكام التحك

.1985لتحكیم التجاري الدولي لعام ل

والتي یستفاد من نصوصها أن تنفیذ حكم التحكیم یقتضي كتابة الاتفاق أو إفراغه في 

وثیقة موقع علیها من قبل الأطراف یفید قبولهم له، فكأن هذه النصوص تفید التزام الدول 

بأحكام التحكیم الأجنبیة ولاشك أن هذا الاقتضاء یحول دون تحقیق الغایة المبتغاة بالاعتراف

من اللجوء إلى التحكیم الإلكتروني، الأمر الذي یقتضي ضرورة العمل على توسیع المفهوم 

التقلیدي لكل من الكتابة والتوقیع لیشملا ما استحدثته التقنیات الجدیدة من صورها، ولقد 

ا التغییر بعد لجوء غالبیة الدول للعمل على تغییر تشریعاتها الوطنیة بدأت ملامح هذ

والاتفاقیات الدولیة لتتلاءم مع استخدام التقنیات الجدیدة في تسویة المنازعات، وفي هذا 

الإطار یمكن الاستعانة بقوانین المعاملات الإلكترونیة التي تعتبر المستند الإلكتروني 

.1ة للآثار القانونیة ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات التقلیدیةوالتوقیع الإلكتروني منتج

بالنتیجة فإن حكم التحكیم الإلكتروني الرسمي هو القرار المؤید من المحاكم الوطنیة، 

ولیس مجرد القرار الصادر عن المحكمین، حیث یجوز إصدار القرار من قبل المحكمین 

راغه في قالب مكتوب قابل للعرض لدى المحاكم الوطنیة بوسیلة إلكترونیة على أن یتم إف

.2لأجل إقراره منها

.258جعفر ذیب المعاني، مرجع سابق، ص -1

.260، ص  المرجعنفس-2



تسویة نزاعات عقود التجارة الدولیة عن طریق التحكیم الإلكالفصل الثاني    تروني                                            

-62-

تجدر الإشارة إلى دور القاضي الوطني في تنفیذ حكم التحكیم الإلكتروني، تصدر 

أحكام التحكیم بشكل عام متمتعة بحجیة الأمر المقضي فیه، إلا أنها لا تتمتع بالقوة التنفیذیة 

قابلة للتنفیذ بمجرد صدورها بل لابد من أن یصدر من قضاء فور صدورها أي لا تكون

الدولة أمر بتنفیذها، كون المحكم جهة غیر رسمیة أو فرد خاص یستمد سلطته من اتفاق 

الأطراف، لذا لیست له السلطة في الأمر بتنفیذ هذا الحكم جبرا، فحتى یتمّ الاعتراف بحكم 

لتنفیذ، یجب أن یثبت من تمسك به وجوده بكل التحكیم الدولي في الدولة المطلوب فیها ا

الطرق المسموح بها قانونیا، وعلى الطرف الخصم أن یثبت العكس للمطالبة برفض 

الاعتراف وعدم السماح بتنفیذه، بالإضافة إلى هذا الشرط توجد شروط أخرى تختلف 

ظام العام الذي باختلاف القانون الوطني لكل دولة مع التقائها عند الشرط عدم المساس بالن

.1اختلفت بشأن مفهومه وحدوده ومداه

الفرع الثاني 

آلیات تنفیذ أحكام التحكیم الإلكتروني

ینفرد حكم التحكیم الالكتروني بطبیعته الخاصة التي تمیّزه عن حكم التحكیم التقلیدي، 

ه والتي الخاصة لضمان تنفیذلذلك التي ابتدع مجتمع التجارة الدولیة مجموعة من الآلیات

والتحكّم في )ثانیا(، خدمات التعهد بالتنفیذ )أوّلا(الضغوط الإعلامیة والتجاریة تمثل فيت

.)ثالثا(بطاقة الائتمان 

الضغوط الإعلامیة والتجاریة:أوّلا

عندما یصدر حكم تحكیم الكتروني بالتراجع عن إعلانات معینة أو بیانات موجودة 

الطرف الرابح أن یضغط على الخاسر بمنعه من على موقع الطرف الخاسر، یستطیع 

الإعلان على مواقع معینة في شبكة الأنترنت، أو وضع موقعه في القائمة السوداء على 

عیساوي، فعالیة التحكیم في الاستثمار الأجنبي في الجزائر، على ضوء الاتفاقیات الدولیة للجزائر، أطروحة لنیل محمد -1

، ص 2012شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

211.
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الشبكة تحتوي أسماء المواقع الإلكترونیة للبائعین الذین لا ینفذون أحكام وقرارات مراكز 

ة التجاریة التي یحرص التجار التسویة الإلكترونیة، الأمر الذي من شأنه أن یحطم السمع

.1والشركات على الحفاظ علیها

نفیذ أحكام التحكیم علیه فإن علامات الثقة هي احدى الوسائل الهامة في مجال ت

رار مركز التسویة سحب العلامة، یترتب على امتناع البائع عن تنفیذ حكم أو قالالكتروني و 

.Ecodirمن المراكز المجسدة لهذه الوسیلة نجد مركزو 

خدمات التعهد بالتنفیذ:ثانیا

في هذه الحالة تقوم جهة ثالثة محایدة بتسلیم ثمن البضاعة أو الموقع الإلكتروني،                   

أو غیر ذلك من البائع وحفظه لدیها، إلى حین تسلم المشتري له وتأكده من مواصفاته إذا 

ذا نقضت هذه المدة تقوم هذه الجهة كان بضاعة أو سلعة معینة، خلال مدة معینة، فإ

المحایدة بتسلیم الثمن المتفق علیه، أما إذا اعترض المشتري على البضاعة تبقى الجهة 

الثالثة المبلغ لدیها إلى حین إصدار مركز التحكیم قراره، وأشهر من یقدم هذه الخدمة موقع 

Escrowرنت بحیث یمكن حیث یعتبر من أسلم الطرق للشراء والبیع عن طریق الأنت

المشتري من فحص نوعیة البضائع قبل الموافقة على الدفع، و تخول البائع استخدام وسیلة 

قع عدة طرق للدفع عبر آمنة لقبول الدفع عن طریق بطاقات الائتمان، ویوفر هذا المو 

wireعبر التحویل العاديالانترنت وعبر الشیكات و  transfer.

:تمانالتحكم في بطاقة الائ:ثالثا

بمجرد توصل مركز التسویة الإلكترونیة إلى وجود خلل ما في الدفع الذي تم ببطاقة 

الائتمان على موقع البائع، یجوز له أن یعید المبالغ المستحقة إلى حساب المشتري في 

بطاقة الائتمان مباشرة دون الحاجة للرجوع إلى البائع، وبذلك یستطیع مركز التسویة 

فذ قراره مباشرة بإعادة المبالغ المالیة المستحقة إلى حساب المشتري في الإلكترونیة أن ین

بطاقة الائتمان، وتتمّ هذه العملیة عن طریق إبرام مراكز التحكیم الإلكترونیة عقد مع أحد 

.80داود مسعود، مرجع سابق، ص -1
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Master، شركة ماستر كارد visaمصدري بطاقات الائتمان كشركة فیزا  Card والذي ،

یرید أن یستفید من خدمة الائتمان ویتضمن كل عقد من بدوره یبرم عقد مع التاجر الذي

هذین العقدین شرطا یخول مصدر بطاقة الائتمان ویلزمه برد الثمن إلى حساب المشتري 

.1المستهلك إذا تلقى قرارا تحكیمیا من المركز المتفق علیه یفید ذلك

.82-81عود، مرجع سابق، ص ص داود مس-1
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خاتمة

 یختلف عن التحكیم اتضح لنا من خلال هذا البحث أن التحكیم الإلكتروني لا

التقلیدي إلاّ من ناحیة الوسائل التي فرضتها تكنولوجیا المعلومات والاتصالات الحدیثة في 

جمیع مراحل العملیة التحكیمیة، بدءا من اتفاق الأطراف على اللّجوء إلیه لعرض نزاعهم 

لطة على من یرضونه محكّما بینهم ،حیث یعتبر هذا الاتفاق دستور التحكیم ومصدر س

المحكمین، مرورا بإجراءاته أین یتم تشكیل المحكمة الافتراضیة وعقد الجلسات وتبادل 

المذكرات والمستندات وسماع الشهود والخبراء عن بعد بشبكة الأنترنت أین یتم إنشاء موقع 

خاص للقضیة مع الأخذ بالاعتبار سریة التحكیم، وانتهینا إلى أنّه یمكن تطویر نصوص 

ائري لتنص صراحة على التحكیم الإلكتروني وتوصلنا إلى أن الحكم الصادر القانون الجز 

.ة التي یؤدیها التحكیم التقلیديعنه یؤدي نفس الوظیف

بیّننا فیما سبق أنّ للتحكیم الإلكتروني مزایا لا یستهان بها وأن أغلبها راجع إلى 

وجد بعض المشكلات الطبیعة الخاصة للوسط الإلكتروني الذي یتم عبره، إلاّ أنّه، ت

والمعوقات التي تعترض التحكیم الإلكتروني كونه یفتقر إلى نظام قانوني خاص به على 

المستوى الدولي، الأمر الذي یعني أن بقاءه مرتبطا بالقوانین الوطنیة المختلفة والمتعارضة، 

امه وفي كثیر من الأحیان تخضع منازعاتها لأحكام التحكیم التقلیدي الذي تتعارض أحك

ومبادئه مع العالم الإلكتروني، كذلك من أهم العوائق وجود الفجوة الرقمیة بین الدول في 

استخدام التكنولوجیا، فالأشخاص القاطنین في المناطق النائیة والریفیة في كثیر من الأحیان 

لا یحصلون على مستوى مناسب للاتصالات السلكیة واللاسلكیة التي تلزم لفعالیة استخدام 

نترنت لهذه الأنواع من الخدمات، حیث یؤثّر ذلك على حق المواجهة والاستماع الأ

.والاستجابة لعروض الطرف الآخر وهذا ما یكون له تأثیر على نزاهة الأدلة

لمختلف مؤسسات التحكیم 2020كما تجدر الإشارة إلى الإحصائیات الأخیرة في 

یات في عدد القضایا التحكیمیة، حیث نجد ارتفاع كبیر بل قد یكون الأكبر بحسب الروا
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یتضح أن الشركات الدولیة تفضّل بنسبة كبیرة التحكیم الافتراضي والتحكیم عن بعد لحل 

النزاعات بنفس الشغف، فالتحكیم یشجع على حریة الأطراف في التعاقد من خلال تكییف 

لیف واعتبارات البنود لتناسب تفضیلات العملاء، بما في ذلك تلك المتعلقة بخفض التكا

السفر والسلامة، ممّا یجعل منه آلیة مثالیة لفض النزاعات، وعلى سبیل المثال فقد ورد لغرفة 

، وعلى إثر ذلك قامت 2016قضیة تحكیم جدیدة وهي أعلى نسبة منذ 946التجارة الدولیة 

نة في غرفة التجارة الدولیة بتحدیث قواعد التحكیم الخاصة بها للسماح بالمزید من المرو 

جلسات التحكیم الافتراضیة، وبالنظر أیضا إلى المركز الدولي لتسویة المنازعات التابع 

2020لجمعیة التحكیم الأمریكیة، نجد ارتفاعا كبیرا في جلسات التحكیم الطارئة في عام 

تقریبا في متطلبات التحكیم المتعلقة بالطیران وهذا %50وقد شهد المركز أیضا زیادة بنسبة 

وحدوث خلافات تتعلق بالحد من رحلات "كورونا"منطقي جدا خصوصا بعد وباء أمر

.1السفر الجوي، بالإضافة إلى تطبیق بنود القوة القاهرة

من خلال دراستنا هذه نقدّم خلاصة النتائج التي تم التوصل إلیها، وكذا التوصیات 

:ط التالیةالتي نراها مناسبة مع موضوع الدراسة والتي نذكرها في النقا

النتائج:أولا

لا یكون التحكیم الكترونیا إلاّ إذا تمّ بأكمله عبر الوسیلة الالكترونیة، حیث یبدأ بعقد -

الكتروني ویمرّ بإجراءات تحكیمیة الكترونیة لا تحتاج لحضور مادي من قبل الأطراف 

المتنازعة أو المحكمین وینتهي بإصدار حكم الكتروني فیه،

راءات التحكیم الإلكتروني وتكالیفه المعقولة تجعل اللّجوء إلیه الخیار سرعة وبساطة إج-

المناسب لحل منازعات عقود التجارة الدولیة،

، تاریخ الإطلاع 2021جوان 7مقال مترجم للأكادیمیة الدولیة للوساطة والتحكیم، توجهات التحكیم التجاري الدولي -1

:على الموقع2023أبریل 24على المقال 

Httpsm//iamaeg.net/ar/publications/articlees/trends-in-international-commercial-arbitration-

in 2021.
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لا یختلف اتفاق التحكیم الإلكتروني كثیرا عن اتفاق التحكیم التقلیدي فیما یخص الشروط -

تضاء الكتابة الموضوعیة بقدر ما یختلف عنه في تحقق الشروط الشكلیة والمتمثلة باق

والتوقیع الإلكترونیین،

من حق الأطراف أن یأخذوا من أكثر من قاعدة قانونیة معینة والاتفاق على تطبیقها -

على النزاع التحكیمي،

القواعد التقلیدیة التي تنظم التحكیم العادي فیها قصور تحول دون إمكانیة إسقاطها كلها -

ة،على التحكیم الذي یتم بالوسائل الإلكترونی

بالنسبة لمكان التحكیم یقوم أطراف الخصومة بتحدیده، فإن اختلفوا فإن هیئة التحكیم -

تقوم بتحدیده أو من خلال مكان مقدم الخدمة عبر شبكة الأنترنت،

خلافا للمحاكم أو هیئات التحكیم التقلیدیة، فإنّ التحكیم الإلكتروني متاح أربع وعشرین -

سبوع، هذه المیزة تمكّن الأطراف من إرسال رسائل ساعة في الیوم وسبعة أیام في الأ

.البرید الإلكتروني أو الاتصال في أي وقت

قتراحاتالا:ثانیا

یتعین على التشریع الوطني تشجیع فكرة التحكیم الإلكتروني كآلیة لحل النزاعات -

إلكترونیا بوضع نصوص أكثر ملائمة مع المجال الافتراضي الذي یتم من خلاله، وكذا 

شاء مراكز التحكیم في الجزائر وتشكیل لجان متخصصة لمتابعة المعاملات إن

الإلكترونیة والتحكیم الإلكتروني،

عقد ندوات للتعریف بالتحكیم الإلكتروني ودوره الكبیر في حل النزاعات خاصة الناتجة -

عن عقود التجارة الدولیة،

ن والمناطق النائیة والریفیة ضرورة المساواة في توزیع وتدفق مستوى الأنترنت بین المد-

لأن في كثیر من الأحیان یؤدي إلى الحرمان من محاكمة عادلة أو حتى عدم القدرة 

.على اللّجوء إلى التحكیم الإلكتروني
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وإبراهیم عبد ربه، التحكیم الإلكتروني، المركز القومي للإصدارات هشام بشیر.31

.2012القانونیة، القاهرة، 

یوسف حسن یوسف، العقود التجاریة الإلكترونیة الدولیة، المركز القومي للإصدارات .32

.2012القانونیة، القاهرة، 

الرسائل والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:رسائل الدكتوراه-أ

اتفاق التحكیم في منازعات عقود التجارة الإلكترونیة، أطروحة لنیل شهادة بوقرط أحمد، -1

الدكتوراه، تخصص قانون مدني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة هبد الحمید بن 

.2019-2018بادیس، مستغانم، 

علي شریف الزهرة، التحكیم الإلكتروني في منازعات التجارة الإلكترونیة، أطروحة لنیل -2

الدولیة، كلیة الحقوق الاقتصادیةادة الدكتوراه ل م د، تخصص قانون العلاقات شه

.2015والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 



-72-

محمد عیساوي، فعالیة التحكیم في الاستثمار الأجنبي في الجزائر، على ضوء -3

وم القانونیة، كلیة الدولیة للجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلالاتفاقیات

.2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

:المذكرات-ب

:مذكرات الماجستیر.1

بودیسة كریم، التحكیم الإلكتروني كوسیلة لحل منازعات التجارة الإلكترونیة، مذكرة لنیل -1

وق والعلوم شهادة الماجستیر، قسم الحقوق، تخصص قانون التعاون الدولي، كلیة الحق

.2012السیاسیة، جامعة مولود معمري، تبزي وزو، 

تیاب نادیة، التحكیم آلیة تسویة نزاعات عقود التجارة الدولیة، مذكرة لنیل درجة -2

الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2006.

یم الإلكتروني، دراسة مقارنة، مذكرة رجاء نظام حافظ بني شمسة، الإطار القانوني للتحك-3

لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، 

.2009فلسطین، 

رفعت فضل محمد الراعي، النظام القانوني للتحكیم الإلكتروني في التجارة الإلكترونیة، -4

الدولیة، أكادیمیة الشرطة، والاستثماراتأطروحة لنیل درجة الماجستیر في قانون التجارة 

.2015دبي 

محمد محمود محمد جبران، التحكیم الإلكتروني كوسیلة لحل منازعات التجارة -5

الإلكترونیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة 

.2009الشرق الوسط، 

رة الإلكترونیة، رسالة لنیل درجة نایت عمر علي، الملكیة الفكریة في إطار التجا-6

الماجستیر، فرع القانون الدولي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2014معمري، تیزي وزو، 



-73-

یتوجي سامیة، التحكیم الإلكتروني، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -7

.2009-2008جامعة الخیضر، بسكرة، الجزائر، 

:ذكرات الماستر م.2

بن دحمان صابرینة، التحكیم الإلكتروني في ظل التجارة الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة .1

الماستر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن 

،2019بادیس، مستغانم، 

لدولیة، مذكرة مكملة داود مسعود، دور التحكیم الإلكتروني في تسویة منازعات التجارة ا.2

لنیل شهادة الماستر أكادیمي في العلاقات الدولیة الخاصة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2017لة، ڤالسیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ور

الطاهر محروق، الوسائل البدیلة لحل منازعات التجارة الإلكترونیة التحكیم الإلكتروني .3

قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم نموذجا، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص

.2017-2016السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أو البواقي، 

كریم محجوبة، التحكیم الإلكتروني ودوره في حل منازعات عقود التجارة الدولیة، مذكرة .4

تخرج لنیل شهادة الماستر، قسم حقوق، تخصص قانون اقتصادي، جامعة مولاي 

.2014طاهر، 

، التحكیم الإلكتروني كآلیة لحل المنازعات الناشئة عن عقود محمد الأمینموساوي .5

التجارة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قانون دولي خاص، كلیة الحقوق والعلوم 

.2018-2017السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

:المقالات والمداخلات:ثالثا

:المقالات-أ

التحكیم الإلكتروني في ظل التطور "، بشیر محمد، سعد ناصر العزامأحمد محمد علي.1

، العدد الثالث مجلة كلیة الشریعة والقانون، "المعلوماتي في المملكة العربیة السعودیة

.2370-2310، الإصدار الثاني الجزء الثالث، ص ص 2021والعشرون، 



-74-

ي ي ظل التطور المعلوماتالتحكیم الإلكتروني ف"، أحمد محمد علي محمد بشیر محمد.2

، 2021، سنة 23، العدد مجلة كلیة الشریعة والقانون،"في المملكة العربیة السعودیة

.2370-2310ص ص 

فكرة عن التحكیم الإلكتروني والمحكمة القضائیة كأحد "،أحمد مصطفى حسن جیلالي.3

في مجلة بحوث الشرق الأوسط، مجلة عملیة محكمة ومخصصة ، "هیئاته المختصة

.256-231، ص ص2022، العدد الثمانون، مصر، شؤون الشرق الأوسط

التحكیم الإلكتروني كآلیة لتسویة منازعات عقود اتفاق، أزوا محمد، مسعودي یوسف.4

،  05، المجلد المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة السیاسیةالإلكترونیة، الاستهلاك

146-129، ص ص 2021، أحمد دراریة، 01العدد

، خصوصیة التحكیم الالكتروني في حل منازعات التجارة بن حلیمة لیلى، عشور سلیم.5

، 01، العدد04، المجلد السیاسیةتاذ الباحث للدراسات القانونیة و مجلة الأسالالكترونیة، 

.203-179، ص ص 2019،الجزائر

كترونیة، ، خصوصیة التحكیم الإلكتروني في حل منازعات التجاریة الإلحمادوش أنیسة.6

، ص ص 2017، تیزي وزو، 48، مجلد ب، عددمجلة العلوم الإنسانیة

، بحث منشور 15، مبادئ التحكیم التجاري ودور المؤسسات التحكیم، ع حمزة حداد.7

، ص ص 2000الصادر عن المركز الیمني للتوثیق والتحكیم، مجلة التحكیمفي 

05-32.

لة لفض المنازعات الإداریة، مجلة الحولیات، ، التحكیم الإلكتروني كوسیخیر الدین فایزة.8

-38، ص ص 2022، الجزائر، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر02، العدد 36المجلد 

54

، فعالیة الوساطة الإلكترونیة كآلیة بدیلة لحسم المنازعات التجارة داود منصور.9

عدد الثاني، الجزائر، ، المجلد السادس، المجلة العلوم القانونیة الاجتماعیةالإلكترونیة، 

.956-936، ص ص 2021



-75-

، التحكیم الإلكترونیة لتسویة منازعات التجارة زعزوعة فاطمة، زعزوعة نجاة.10

، المجلد مجلة القانون العام الجزائري والمقارنالإلكترونیة في ظل التشریع الجزائري، 

.148-132، ص ص 2022ماي 01الثامن، العدد

معضلة صیاغة البنود التحكیمیة في "علي ملحم، ، محمودمحمود محمود المغربي.11

، ص ص 2015، 2، العدد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "عقود التجارة الدولیة

230-273.

، مجلة الرافدین للحقوق، "التحكیم التجاري الإلكتروني"،مصطفى ناطق صالح مطلوب.12

.185-143، ص ص 2009، 39العدد 

7لیة للوساطة والتحكیم، توجهات التحكیم التجاري الدولي مقال مترجم للأكادیمیة الدو .13

:على الموقع2023أبریل 24، تاریخ الإطلاع على المقال 2021جوان 

Httpsm//iamaeg.net/ar/publications/articlees/trends-in-

international-commercial-arbitration-in 2021

:ةالمداخل-ب

اط التحكیم مع التركیز على التحكیم عبر الأنترنت، ، طبیعة وأنمعماد الدین محمد-1

أهم الحلول البدیلة لحل المنازعات التجاریة، كلیة :مؤتمر التحكیم التجاري الدولي

.2008، أبریل30-28الشریعة والقانون، دبي، أیام 

النصوص القانونیة:رابعا

:النصوص التشریعیة-أ

ج .ج.ر.ضمن القانون المدني، ج، یت2007مایو 13، مؤرخ في 05-07قانون رقم -1

26مؤرخ في 58-75یعدل ویتمم أمر رقم .2007مایو 13، الصادر في 31عدد 

.1975سبتمبر 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -2

.2008أبریل 23، الصادر في 21ج عدد .ج.ر.والإداریة ج



-76-

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 2015فیفري 01مؤرخ في 04-15قانون رقم -3

.2015فیفري 10،  الصادر في 06ج عدد .ج.ر.والتصدیق الإلكترونیین، ج

القوانین الأجنبیة:خامسا

:موقععلى ال، 2010قواعد الأونسترال  للتحكیم بصیغتها المنقحة لعام -1

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration

مع تعدیلاته التي 1985قانون الأونسترال النموذجي، للتحكیم التجاري الدولي لعام -2

4، الموافق لـ ـ61/33، بقرار من الجمعیة العامة رقم 2006في عام اعتمدت

:، على الموقع108-54، منشورات الأمم المتحدة رقم 2006دیسمبر

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitr

ation

الدولیةتفاقیاتالا :دساسا

الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونیة في العقود الدولیة لسنة اتفاقیة-1

2005.
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:الملخص

في ظل عدم فاعلیة وعدم مواكبة التحكیم العادي بدرجة كافیة للسرعة المطلوبة في 

، ظهر التحكیم الإلكتروني كعدالة خاصة ینظمه القانون ویسمح بمقتضاه تسویة النزاعات

في حالات معینة، كي تحل في العالم العادي ت عن ولایة القضاء إخراج بعض المنازعا

ذو خبرة في مجال التجارة الدولیة، یختارهم الخصوم لتسند إلیهم بواسطة حكام الافتراضي

.مهمة الفصل في النزاع القائم بینهم بقرار ملزم

:الكلمات المفتاحیة

لكترونیة؛ منازعات التجارة الدولیة؛ المعاملات الإاتفاقیة التحكیم؛التحكیم الإلكتروني؛

.؛ التحكیم عن بعدالافتراضیةالمحكمة 

Résumé :

En cas de l’inefficacité et le non suivé de l’arbitrage ordinaire à

un niveau suffisant le rythme requise dans le règlement des litiges,

l’arbitrage électronique est apparu comme une justice spécial

réglementée par la loi, et permettant dans certains cas de faire sortir

certaine litiges de la compétence de la justice ordinaire, afin de les

résoudre dans le monde virtuel par des arbitres expérimenté dans le

domaine du commerce internationale, choisis par les opposants pour

se voir confier la tâche de trancher le litige opposé entre eux par une

décision contraignante.

Mots clés:

Arbitrage électronique ; convention d’arbitrage ; transaction

électriques ; différends commerciaux internationaux ; la cour

virtuelle ; arbitrages à distance.


